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 أولا - موجز 
تتشكل محكمة العـدل الدوليـة، وهـي الهيئـة القضائيـة  - ١
الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، من ١٥ قاضيا ينتخبـهم مجلـس 
الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لولايــة مدــا تســــع 
سنوات. ويتم تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات. 
ـــد يــوم ٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر  وقـد تمـت آخـر عمليـة تجدي
١٩٩٩. وسـتجرى عمليـة التجديــد المقبلــة في خريــف العــام 

٢٠٠٢ وينفذ العمل ا في ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
وفي العـام المـــاضي، أصبــح القاضيــان غيلــبرت غيــوم  - ٢
وشي جيويونغ رئيسا للمحكمة ونائبـا للرئيـس علـى التـوالي، 
لفـترة مدـا ثـلاث ســـنوات. وكذلــك انتخبــت المحكمــة، في 
ـــبراير ٢٠٠٠، الســيد فيليــب كوفــرور لمنصــب  ١٠ شـباط/ف
رئيس قلم المحكمة لفترة مدا سبع سنوات. وبعد ذلـك، وفي 
١٩ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، أعـــادت المحكمــة انتخــاب الســيد 
جان - جاك أرنالديز لمنصب نائب رئيس قلم المحكمة، أيضـا 

لفترة مدا سبع سنوات. 
وأخـيرا تنبغـي الإشـارة إلى أن عـدد القضـاة الخـــاصين  - ٣
الذيـن اختـارم الـدول الأعضـاء آخـذ في الازديـاد تماشـيا مــع 
الزيــادة في عــدد القضايــا. ويبلــغ عــدد القضــاة الخـــاصين في 

الوقت الراهن ١٩ قاضيا. 
وكما تعلم الجمعية العامة فإن محكمـة العـدل الدوليـة  - ٤
هي المحكمة الدولية الوحيدة ذات الطابع العالمي والاختصاص 

القضائي العام. واختصاصها هذا مزدوج. 
ويتعـــين علـــى المحكمـــة، في المقـــام الأول، أن تبـــــت  - ٥
فيما تعرضه عليـها الـدول بمحـض إرادـا مـن نزاعـات ضمـن 
ممارسة سيادا. وفي هذا الصـدد تنبغـي الإشـارة إلى أن ١٨٩ 
دولــــة انضمــــت إلى النظــــام الأساســــي للمحكمـــــة حـــــتى 
٣١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، وإلى أن ٦٣ منــها أودعــــت لـــدى 
الأمين العام إعلانا باعترافها بالاختصاص القضائي للمحكمـة 

كاختصاص إلزامي وفقـا للفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام 
الأساسـي للمحكمـة. وعـــلاوة علــى ذلــك ينــص نحــو ٢٦٠ 
معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف على اختصـاص المحكمـة في 
حـــل التراعـــات الـــتي تنشـــأ عـــن تطبيـــق هـــذه المعـــــاهدات 
أو تفسيرها. وأخيرا يجوز للدول أن تعرض نزاعـا محـددا علـى 
المحكمة من خلال اتفاق خاص على غرار ما قام بـه عـدد مـن 

الدول في الآونة الأخيرة. 
كما يجوز للجمعية العامة ومجلس الأمـن أن يستشـيرا  - ٦
المحكمة بشأن أي مسألة قضائية، ويجوز ذلك أيضا لأي هيئـة 
من هيئات الأمـم المتحـدة أو وكالاـا المتخصصـة مـتى أذنـت 

لها الجمعية العامة بذلك. 
وخلال السنة الماضية اسـتمر عـدد القضايـا المعروضـة  - ٧
علـى المحكمـة في الــتزايد. فبينمــا لم تتضمــن قائمــة الدعــاوى 
المعروضـة علـى المحكمـة خـلال أي وقـت في فـــترة الســبعينات 
ـــين  سـوى قضيـة واحـدة أو اثنتـين، تـراوح عددهـا في الفـترة ب
ـــين ٩ قضايــا و ١٣ قضيــة. وبلــغ  عـامي ١٩٩٠ و ١٩٩٧ ب

هذا العدد ٢٢ قضية في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
وتعرض هذه القضايـا مـن جـانب الـدول مـن مختلـف  - ٨
أرجاء العالم، فمنها ثـلاث قضايـا بـين دول أفريقيـة، وواحـدة 
بــين دول آســيوية، و ١٢ بــين دول أوروبيــة، وواحــدة بـــين 

دولتين من أمريكا اللاتينية، وخمس بين القارات. 
وتختلف مواضيع هذه القضايا اختلافا كبيرا. وهكـذا  - ٩
فـإن قائمـة الدعـاوى المعروضـــة علــى المحكمــة تتضمــن عــادة 
قضايـا تتعلـق بالمنازعـات علـى الأراضـي بـين دولتـين جـــارتين 
تسعيان إلى ترسيم حدودهما البرية والبحرية، أو إلى استصدار 
قرار بشأن أي منهما يملك السيادة على منـاطق معينـة. وهـذا 
هو الوضع أساسا فيما يتعلق بثلاث قضايا تتصل على التـوالي 
بالكامــيرون ونيجيريــــا، وإندونيســـيا وماليزيـــا، ونيكـــاراغوا 
وهندوراس. ومن الأنواع التقليدية الأخرى للمنازعـات تلـك 
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التي ترفع فيها دولة معينة شكاوى بشأن معاملة يلقاهــا واحـد 
أو أكـثر مـن رعاياهـــا في دولــة أخــرى (وينطبــق ذلــك علــى 
القضايــا بــين غينيــا وجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة وبـــين 

ليختنشتاين وألمانيا). 
ـــارت أيضــا انتبــاه  وتتصـل قضايـا أخـرى بـأحداث أث - ١٠
الجمعية العامة أو مجلس الأمن. وهكذا عرضـت علـى المحكمـة 
منازعـات بـين ليبيـا وكـــل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ـــة في سمــاء  والمملكـة المتحـدة إثـر انفجـار طـائرة مدنيـة أمريكي
قريـة لوكـربي في اسـكتلندا، بينمـا رفعـت إيـران دعـوى تتعلــق 
بالتدمير المزعوم لمنصات نفط من جانب الولايات المتحـدة في 
عـــــامي ١٩٨٧ و ١٩٨٨. وســـــعت البوســـــنة والهرســــــك 
وكرواتيـا، في قضيتـين منفصلتـين، إلى اســـتصدار قــرار بإدانــة 
يوغوسـلافيا عـــن انتــهاك اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمنــع جريمــة 
الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــــها، لعـــام ١٩٤٨. وأقـــامت 
يوغوسلافيا نفسها دعـوى ضـد ثمـاني دول أعضـاء في منظمـة 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) تطعن في شرعية الإجــراءات الـتي 
اتخذـا هـــذه الــدول في كوســوفو. وأخــيرا تدعــي جمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة أـا كـــانت ضحيــة لهجــوم مســلح مــن 

طرف أوغندا. 
ـــذه الزيــادة في عــدد القضايــا  ومـن المعـترف بـه أن ه - ١١
المعروضة على المحكمـة وتنوعـها يلـزم توصيفـها بحيـث تراعـي 
عنصــر الربــط فيمــا بينــها. وهكــذا تتصــــل مجموعتـــان مـــن 
الدعاوى بحادث لوكربي في حين تتعلق ثمان أخرى من حيـث 
موضوعها بالإجراءات التي اتخذـا الـدول الأعضـاء في حلـف 
شمـال الأطلسـي (نـاتو) في كوسـوفو. بيـد أن كـــلا مــن هــذه 
الدعاوى يظل ينطوي على مرافعـات منفصلـة ينبغـي ترجمتـها 
وتجــهيزها. كمــا أن المشــاكل القانونيــة الــتي تطرحــها هــــذه 

الدعاوى لا تتشابه بأي حال من الأحوال. 

وعـلاوة علـى ذلـك اتخـذت قضايـا عـدة طابعـا أكـــثر  - ١٢
تعقيــدا نتيجــة لتقــديم المدعــى عليــــهم دفوعـــا أوليـــة بشـــأن 
الاختصـاص أو المقبوليـة، ونتيجـة للطلبـات المضـــادة وطلبــات 
الإذن بـالتدخل – نـاهيك عـن طلبـات المدعـين، بـــل والمدعــى 
عليـهم في بعـض الأحيـان، باتخـاذ تدابـير تحفظيـة والـتي ينبغـــي 

معالجتها على وجه السرعة. 
ولا ريـب في أنـه لـــولا النشــاط الــدؤوب للمحكمــة  - ١٣

خلال السنة الماضية لكانت الحالة أكثر سوءا. 
وقــد قــامت المحكمــة، أولا، في حكــم أصدرتــه يــوم  - ١٤
١٦ آذار/مارس ٢٠٠١، بالفصل في حيثيات التراع الإقليمـي 
والبحـري بـين قطـــر والبحريــن. وقــررت أن لدولــة البحريــن 
سـيادة علـى جـزر حـوار في حـين أن لدولـة قطـر سـيادة علـــى 
زبارة، واعترفت في الوقت نفسه بسيادة البحرين على جزيرة 
ـــك  قطعـة جـرادة وبسـيادة قطـر علـى جزيـرة جنـان (بمـا في ذل
حد جنان). أما فيما يتعلق بالمرتفع الأرضي الناجم عن الجـزر 
في فشت الديبال، فـرأت المحكمـة أن هـذه المنطقـة تقـع ضمـن 
ســيادة قطــر. وفي ضــوء هــذه النتــائج المختلفــة الــتي جــــرى 
التوصـل إليـها، رسمـت المحكمـة خـط الحـدود البحـري الوحيـد 
ـــف المنــاطق البحريــة للبحريــن وقطــر،  الـذي يفصـل بـين مختل
ــر  وأشـارت في الوقـت نفسـه، إلى أن السـفن التابعـة لدولـة قط
تتمتع، في المياه الإقليمية للبحرين التي تفصل جـزر حـوار عـن 
باقي الجزر الصغيرة البحرينية، بحق المرور الآمن وفقـا للقـانون 
الدولي المتعارف عليه. ووضع هذا الحكم، الذي كان موضـع 
ترحيب كبير في المنطقة، حدا للـتراع الإقليمـي الطويـل الأمـد 
ـــهدد لســنوات عــدة العلاقــات بــين الدولتــين.  الـذي كـان يت
ـــيز بكــثرة المرافعــات،  وطـوى أيضـا صفحـة الخـلاف الـذي تم
سواء كانت خطيـة (أكـثر مـن ٠٠٠ ٦ صفحـة مـن الوثـائق) 
أو شفهية (خمسة أسابيع من الجلسات) فضـلا عـن مـداولات 

كانت على قدر ما ووجه من مشاكل. 
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ثم أصدرت المحكمة قرارا أيضـا بتـاريخ ٢٧ حزيـران/  - ١٥
ــــة ألمانيـــا  يونيــه ٢٠٠١ بشــأن حيثيــات الــتراع بــين جمهوري
الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية في أعقـاب إعـدام اثنـين 
من الرعايا الألمان في الولايات المتحدة همـا الأخـوان لاغرانـد. 
ـــذ الولايــات المتحــدة لاتفاقيــة فيينــا  ويتعلـق هـذا الـتراع بتنفي

للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣. 
ورأت المحكمة في هذه القضية أن الولايـات المتحـدة،  - ١٦
بعــــدم إبلاغــــها الأخويــــن لاغرانــــــد بحقوقـــــهما بموجـــــب 
ــــن المـــادة ٣٦ مـــن الاتفاقيـــة، في أعقـــاب  الفقــرة ١ (ب) م
اعتقالهمــا، حرمــت ألمانيــا مــــن إمكانيـــة القيـــام، في الوقـــت 
المناســب، بتقــديم المســاعدة الــتي تنــص عليــها الاتفاقيـــة، إلى 
الشـخصين المعنيـين. فالولايـات المتحـدة، بتصرفـها علـــى هــذا 
النحو، لم تأخذ في الاعتبار التزاماا سواء تجـاه ألمانيـا أو تجـاه 

الأخوين لاغراند بموجب الفقرة ١ من المادة ٣٦. 
ـــات المتحــدة، بعــدم  ورأت المحكمـة كذلـك أن الولاي - ١٧
سماحـــها بالقيـــام، في ضـــوء الحقـــوق المنصـــــوص عليــــها في 
الاتفاقيـة، باســـتعراض وإعــادة النظــر في الإدانتــين والأحكــام 
الصادرة بحق الأخوين لاغراند بعد التثبـت مـن ارتكـاب هـذه 

الانتهاكات، أخلّت بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 
وتحسـبا للمسـتقبل، أخـــذت المحكمــة علمــا بــالالتزام  - ١٨
الذي تعهدت به الولايات المتحدة لكفالة تنفيذ ما أعتمد مـن 
إجراءات محددة دف تجنب أي إخــلال آخـر بالمـادة ١ (ب) 
مـن المـادة ٣٦، ورأت أنـه يجـب اعتبـار أن هـــذا التعــهد يلــبي 
طلب ألمانيا الحصول علـى تـأكيد عـام بعـدم التكـرار. بيـد أن 
المحكمــة أضــافت أنــه إذا صــدرت في وقــت لاحــــق أحكـــام 
تنطوي على عقوبـات مشـددة بحـق رعايـا ألمـان دونمـا احـترام 
لحقوقـهم، تعـين علـى الولايـات المتحـدة أن تســـمح، بوســائل 
تقوم هي باختيارها، باستعراض وإعادة النظر في ما صدر مـن 
إدانة وحكم مع مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. 

وأخيرا، فإن هذه القضية حدت بالمحكمةَ إلى أن تبت  - ١٩
للمـرة الأولى في الآثـار القانونيـة للأحكـام الصـادرة عنـها مـــن 
ـــد التدابــير المؤقتــة بموجــب المــادة ٤١ مــن النظــام  أجـل تحدي
الأساســي للمحكمــة. واعتــبرت المحكمــة أن لهــذه الأحكــــام 
طابعـا ملزمـا وأن هـــذا الأمــر ينطبــق علــى حكمــها الصــادر 
بتـاريخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ الـذي قـررت بموجبـه أن تقـــوم 
الولايات المتحدة �باتخـاذ جميـع التدابـير المتاحـة لهـا� لإرجـاء 
إعدام والتر لاغراند ريثما تصدر المحكمة قرارهـا النـهائي ـذا 
الشـأن. وخلصـت المحكمـة إلى أن الولايـات المتحـدة لم تتخـــذ 
جميـع التدابـير المشـار إليـها وأـا، تبعـا لذلـك، قـد أخلــت بمــا 

عليها من التزام بموجب قرار المحكمة. 
وخلال العام الماضي كان لا يزال يتعين على المحكمـة  - ٢٠
أن تصدر حكما بشـأن طلـب يدعـو المحكمـة إلى اتخـاذ تدابـير 
مؤقتـة قدمتـه جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة ضــد بلجيكــا في 
القضيـة المتعلقـة بمذكـرة الاعتقـال المؤرخـة ١١ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٠. ففـــي تلـــك القضيـــة، طعنـــت جمهوريـــة الكونغـــــو 
الديمقراطيـة بشـرعية قيـام قـاضي تحقيـق بلجيكـي بـإصدار أمــر 
اعتقال بحق السيد يروديا (الذي كان وزير خارجيـة الكونغـو 
لــدى تقــديم الطلــب)، بموجــــب القـــانون الـــدولي. وســـعت 
الكونغو، عن طريق اتخاذ تدبير وقائي، إلى �الإبطال الفـوري 
لأمـــر الاعتقـــال محـــــل الــــتراع�. ورأت المحكمــــة بوجاهــــة 
اختصاصها في النظر في الطلب. كما رأت أن طلب الكونغـو 
لم يصبــح مســألة جدليــة لأن الســيد يروديــا لم يعـــد يشـــغل 
منصب وزير الخارجية ولأنه يعمل بصفته وزيـرا للتربيـة. بيـد 
أـا اعتـبرت أنـه في ظـــل هــذه الظــروف لم يتــم التثبــت مــن 
إمكانية المس بحقوق الكونغو على نحو لا يعـوض في المسـتقبل 
العـاجل. وبنـاء علـى ذلـك، رفضـت كـلا مـن طلـب بلجيكـــا 
شطب هذه القضيـة مـن قائمـة الدعـاوى وطلـب الكونغـو أن 
تقـرر المحكمـة تدابـير مؤقتـة. لكنـــها قــررت في الوقــت نفســه 
وجـوب البـت في طلـب الكونغـو بأسـرع مـــا يمكــن. وهنــاك 
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حاليـا جلسـات محـددة المواعيـد مـن المقـرر عقدهـا في تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 

وخلال الفترة نفسها، صدر ٣٢ قـرارا عـن المحكمـة،  - ٢١
أو رئيــس المحكمــــة أو نـــائب الرئيـــس فيمـــا يتعلـــق بتنظيـــم 

الجلسات في القضايا الحالية. 
واســتطاعت المحكمــة حــتى الآن أن تنظـــر أو تباشـــر  - ٢٢
النظر في القضايا الجاهزة للاستماع إليها. بيد أنـه مـن المحتمـل 
أن تنتهي مرحلة المرافعات المكتوبة قريبا وأن تصبـح المشـاكل 

المشار إليها في التقرير الأخير للمحكمة أكثر وضوحا. 
وسبق للمحكمــة، إدراكـا منـها لهـذه الصعوبـات، أن  - ٢٣
اتخذت في عام ١٩٩٧ تدابير مختلفة لترشيد عمل قلم المحكمـة 
وزيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات لغرض تحسين أسـاليب 
عملـها والحصـول علـى قـــدر أكــبر مــن التعــاون مــن جــانب 
الأطراف أصحاب العلاقة بإجراءاا. وقد ورد سرد بمختلـف 
هذه التدابير في التقرير المقـدم إلى الجمعيـة العامـة عمـلا بقـرار 
الجمعية ١٦١/٥٢ المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧ 
(انظــر التذييــل ١ لتقريــر المحكمــة عــــن الفـــترة مـــن ١ آب/ 
أغسطس ١٩٩٧ إلى ٣١ تمــوز/يوليـه ١٩٩٨). واسـتمر بـذل 
هذه الجهود، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيـث 
تمكنت المحكمة بفضلها من أداء مهامها خلال السـنة الماضيـة. 
وقامت المحكمة أيضـا بخطـوات مـن شـأا تقصـير الإجـراءات 
وتبســيطها ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالاعتراضــــات التمهيديـــة 
والمطالبــات المضــــادة (انظـــر الفقـــرات ٣٦٤–٣٧٠). وهـــي 
تواصل تنقيح نظامها الداخلي ومن المقرر أن تعتمد مزيدا من 
التدابير في هذا اـال قبـل ايـة العـام. كمـا ترحـب بالتعـاون 
ـــدد  الـذي أبدتـه الأطـراف في هـذا اـال سـواء فيمـا يتعلـق بع
المذكرات الكتابية وحجمها أو بطول فـترة انعقـاد الجلسـات، 
بعدمـا قـامت الأطـراف بتوفـــير المذكــرات في بعــض القضايــا 

بلغتي عمل المحكمة. 

بيــد أن المحكمــة شــددت في تقريرهــا الأخــــير علـــى  - ٢٤
ـــن جــهود، لــن تتمكــن مســتقبلا  أـا، رغـم كـل مـا تبذلـه م
ــــها  مـــن اســـتيعاب الزيـــادة في عملـــها دون أن تزيـــد ميزانيت
زيادة كبيرة. ولما كانت إدارة الشؤون اللغوية ستشعر بشكل 
شـبه فـوري بـالأثر المـترتب علـى زيـادة حجـم عمـل المحكمــة، 
فقـد سـبق للمحكمـــة أن قدمــت في أيــار/مــايو ٢٠٠٠ طلبــا 
لميزانية تكميلية لفــترة السـنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ تتعلـق بشـكل 
رئيســـي ـــذه الإدارة. وفي كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠ 
ـــة العامــة علــى ميزانيــة تكميليــة لعــام ٢٠٠١  وافقـت الجمعي
أنشأت بموجبها ١٢ وظيفة مؤقتة للترجمة التحريرية (٣ برتبـة 
ــــة إلى وظيفتـــين مـــن فئـــة  ف–٤ و ٩ برتبــة ف–٣) بالإضاف
ـــادا إضافيــا  الخدمـات العامـة برتبـة ع–٤، كمـا رصـدت اعتم
قـدره ٤٠٠ ١١٧ دولار مخصصـا للمسـاعدة المؤقتـة القصـــيرة 

الأجل ولا سيما لتغطية تكاليف موظفي السكرتارية. 
أمــا بالنســبة لفــترة الســــنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣، فقـــد  - ٢٥
أجرت المحكمة مراجعة أعم مـل احتياجاـا، وذلـك بـالنظر 
ـــها لا يــزال مرتفعــا. لــذا فقــد  إلى أن عـدد القضايـا المحالـة إلي
اضطـرت إلى طلـــب رصــد اعتمــادات كبــيرة. وتتصــل هــذه 
الاعتمـادات بدوائـــر قلــم المحكمــة فيمــا خــلا إدارة الشــؤون 
اللغويـة، وبتقـديم المسـاعدة إلى القضـاة أنفسـهم. وحـتى لحظــة 
إعداد هذا التقرير كـانت هـذه الطلبـات لا تـزال تخضـع لنظـر 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وتأمل المحكمـة أن 

تحظى هذه الطلبات برد إيجابي. 
وخلاصة القول، فإن محكمة العدل الدولية اضطلعـت  - ٢٦
في الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ بمهامها القضائية بحـرص وتصميـم. 
ـــدرة  وهــي ترحــب بالثقــة المــتزايدة الــتي تبديــها الــدول في ق
المحكمة على حل منازعاا. بيد أا لن تتمكـن مـن أن تكـون 
ــــى المـــوارد  بمســتوى هــذه الثقــة الممنوحــة دون الحصــول عل

الإضافية التي تأمل في أن ترصد لها. 
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 ثانيا -تنظيم المحكمة 
ألف – تشكيل المحكمة 

ـــس:  التشــكيل الحــالي للمحكمــة هــو كالتــالي: الرئي - ٢٧
غيلبرت غيوم؛ نائب الرئيس: شي جيويونغ؛ القضاة: شيغيرو 
أودا، ومحمــد بجــاوي، ورايمونــد رانجيفــــا، وغـــيزا هـــيرتزيغ، 
وكارل – أوغست فلايشاور، وعبد القادر كرومـا، وفلادلـن 
س. فريشتين، وروزالين هيغنـز، وغونزالو بـارا - أرانغوريـن، 
وبيـتر هــ. كويمـانس، وفرانشيسـكو ريزيـك، وعـون شــوكت 

الخصاونة، وتوماس بويرغنتال. 
ورئيــس قلــم المحكمــة هــو الســيد فيليــب كوفـــرور.  - ٢٨
أما نائب رئيس قلم المحكمة فهو السيد جان - جاك أرنـالديز 
الـذي انتخبتـه المحكمـة يـوم ١٩ شـباط/فـــبراير ٢٠٠١ لولايــة 

مدا سبع سنوات. 
ــــي، تشـــكل  ووفقــا للمــادة ٢٩ مــن النظــام الأساس - ٢٩
المحكمة سنويا دائرة للإجراءات المستعجلة مكونة علـى النحـو 

التالي: 
الأعضاء: 

غ. غيوم     رئيسا 
نائبا للرئيس  شي جيويونغ
 غ. هيرتزيغ وعبد القادر كروما، غ. بارا - أرانغورين     قضاة 

العضوان المناوبان: 
القاضيان ر. هيغنــز وعون ش. الخصاونة 

أما دائرة المسائل البيئية بالمحكمة، التي أنشئت في عـام  - ٣٠
١٩٩٣ عملا بالفقرة ١ من المـادة ٢٦ مـن النظـام الأساسـي، 
ــــها بعضويتـــها الحاليـــة في شـــباط/فـــبراير  والــتي تنتــهي ولايت

٢٠٠٣، فهي مشكَّلة على النحو التالي: 
 

غ. غيــوم     رئيسا 
شي جيويونغ       نائبا للرئيس 

محمد بجاوي، ر. رانجيفا، غ. هيرتزيغ، 
ف. ريزيك، ع. ش. الخصاونة     قضاة 
وفي قضيتي مسائل تفسير وتطبيـق اتفاقيـة مونتريـال  - ٣١
لعــــام ١٩٧١، الناشــــئة عــــن حــــادث لوكــــربي الجـــــوي 
(الجماهيرية العربية الليبية ضـد المملكـة المتحـدة)، ومسـائل 
تفسير وتطبيق اتفاقية مونتريـال لعـام ١٩٧١، الناشـئة عـن 
حــادث لوكــربي الجــوي (الجماهيريــة العربيــة الليبيــة ضـــد 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)، اختـــارت ليبيــا الســيد أحمــد 
صــادق الكشــري قاضيــا خاصــا. وفي القضيــــة الأولى، الـــتي 
تنحت فيها القاضية هيغينــز، اختـارت المملكـة المتحـدة السـير 
روبرت جينينغـز ليكون قاضيا خاصا. وكـان السـيد جينينغــز 
يشـارك بصفتـه قاضيـا خاصـــا في مرحلــة الإجــراءات المتعلقــة 

بالاختصاص والمقبولية. 
وفي قضية منصات النفط (جمهورية إيران الإسلامية  - ٣٢
ضد الولايات المتحدة) اختـارت إيـران السـيد فرانسـوا ريغـو 

قاضيا خاصا. 
وفي قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة  - ٣٣
والمعاقبــة عليــها (البوســنة والهرســك ضــــد يوغوســـلافيا)، 
اختـارت البوسـنة والهرسـك الســـيد إيليــهو لوتربــاخت بينمــا 
اختارت يوغوسلافيا السيد ميلينكو كرتشا قاضيين خاصين. 
وفي قضيـــة مشـــروع غابشــــيكوفو – ناغيمــــاروس  - ٣٤
(هنغاريا/سلوفاكيا) اختـارت سـلوفاكيا السـيد كرجيشـتوف 

ج. سكوبتشفسكي قاضيا خاصا. 
وفي قضيـة الحـدود البريـة والبحريـة بـين الكامـــيرون  - ٣٥
ونيجيريــا (الكامــيرون ضــد نيجيريــا) اختــارت الكامـــيرون 
ــولا  السـيد كيبـا مبـايي واختـارت نيجيريـا السـيد بـولا أ. أجيب

قاضيين خاصين. 
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وفي قضيــة الســيادة علــى بــــولاو ليغيتـــان وبـــولاو  - ٣٦
سيبادان (إندونيسيا/ماليزيا) اختارت إندونيسيا الســيد محمـد 
شـهاب الديـن بينمـا اختـــارت ماليزيــا الســيد كريســتوفر ج. 

ويرامانتري قاضيين خاصين. 
وفي قضايـا مشـروعية اسـتعمال القـوة (يوغوســلافيا  - ٣٧
ضد بلجيكا)؛ (يوغوسلافيا ضد كنـدا)؛ (يوغوسـلافيا ضـد 
فرنســا)؛ (يوغوســلافيا ضــــد ألمانيـــا)؛ (يوغوســـلافيا ضـــد 
إيطاليــا)؛ (يوغوســلافيا ضــد هولنــدا)؛ (يوغوســلافيا ضـــد 
البرتغـال) و (يوغوسـلافيا ضـد المملكـة المتحـدة)، اختـــارت 
يوغوسلافيا السيد ميلينكو كرتشا ليكــون قاضيـا خاصـا؛ وفي 
قضايــا (يوغوســلافيا ضــد بلجيكــا) و (يوغوســــلافيا ضـــد 
كندا) و (يوغوسلافيا ضد إيطاليا)، اختارت بلجيكـا السـيد 
باتريك دوينسلاغر، واختارت كندا السيد مارك لالوند بينما 
اختارت إيطاليا السيد جيورجيو غاجا قضاة خـاصين. وكـان 
ـــك أثنــاء البــت في طلــب  هـؤلاء القضـاة يعملـون بصفتـهم تل

يوغوسلافيا اتخاذ تدابير تحفظية. 
وفي قضايـا الأنشـطة المسـلحة ضـــد إقليــم الكونغــو  - ٣٨
(جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة ضـد بورونـدي) و(جمهوريــة 
ــــو  الكونغــو الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا) و(جمهوريــة الكونغ
الديمقراطيـــة ضـــد روانـــدا) اختـــارت جمهوريـــة الكونغـــــو 
ـــدي الســيد  الديمقراطيـة السـيد جـو فرهوفـن واختـارت بورون
جــان ج. أ. ســلمون واختــارت أوغنــدا الســيد جيمـــس ل. 
كاتيكا واختارت رواندا السيد جون دوغار قضاة خاصين. 

وفي قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة  - ٣٩
والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد يوغوسلافيا) اختـارت كرواتيـا 
الســيد بودســلاف فوكــاس واختــــارت يوغوســـلافيا الســـيد 

ميلينكو كرتشا قاضيين خاصين. 
وفي قضية أمر التوقيـف المؤرخـة ١١ نيسـان/أبريـل  - ٤٠
ــــا)  ٢٠٠٠ (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ضـــد بلجيك

اختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة السـيد سـايمان بــولا-
ــايرت  بـولا واختـارت بلجيكـا السـيدة كريسـتين فـان دن فينغ

قاضيين خاصين. 
وفي قضيـة الممتلكـات المعينـــة (ليختنشــتاين ضــد  - ٤١
ألمانيـا) اختـارت ليختنشـتاين الســـيد يــان براونلــي قاضيــا 

خاصا. 
 

باء – الامتيازات والحصانات 
تنص المادة ١٩ من النظام الأساسـي للمحكمـة علـى  - ٤٢
أن �أعضــاء المحكمــــة يتمتعـــون، لـــدى مزاولـــة أعمـــالهم في 

المحكمة، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية�. 
ــــس المحكمـــة ووزيـــر  وإثــر تبــادل للرســائل بــين رئي - ٤٣
ــــران/يونيـــه  الشــؤون الخارجيــة في هولنــدا، بتــاريخ ٢٦ حزي
١٩٤٦، بات القضاة بصفة عامة يتمتعـون بـذات الامتيـازات 
والحصانــات والتســهيلات والصلاحيــات الممنوحــة لرؤســــاء 
البعثـات الدبلوماســـية المعتمديــن لــدى جلالــة ملكــة هولنــدا 
(I.C.J. Acts and Documents No. 5, pp. 200-207). وعـلاوة 

علـى ذلـك ووفقـا للشـروط المنصـوص عليـها في رسـالة لوزيــر 
ــــات  خارجيــة هولنــدا مؤرخــة ٢٦ شــباط/فــبراير ١٩٧١، ب
لرئيس المحكمة الأسبقية من الناحية البروتوكولية علـى رؤسـاء 
البعثـات، بمـن فيـهم عميـد السـلك الدبلوماسـي، يليـه مباشــرة 
نائب رئيس المحكمـة ثم تمنـح الأسـبقية البروتوكوليـة بالتنـاوب 
بـــين رؤســـاء البعثـــات وأعضـــاء المحكمـــة (المرجـــع نفســـــه، 

الصفحات ٢١٠-٢١٣). 
وبموجـب القـرار ٩٠ (د - ١)، المـــؤرخ ١١ كــانون  - ٤٤
الأول/ ديسـمبر ١٩٤٦ (المرجـــع نفســه، الصفحــات ٢٠٦-
٢١١) أقرت الجمعية العامة للأمم المتحـدة الاتفـاق المـبرم مـع 
ـــا يلــي  حكومـة هولنـدا في حزيـران/يونيـه ١٩٤٦ وأوصـت بم
�... إذا كان قاض يقطن في بلد آخـر غـير بلـده كـي يكـون 
بصــورة دائمــة رهــن إشــارة المحكمـــة، فينبغـــي أن تمنـــح لـــه 
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الامتيازات والحصانات الدبلوماسية خلال فترة إقامته هنـاك� 
و �ينبغي أن يمنح القضاة كل التسهيلات لمغادرة البلـد الـذي 
قـد يوجـدون فيـه، مـن أجـــل دخــول البلــد الــذي تعقــد فيــه 
المحكمـة جلسـاا ومغادرتـه. كمـا ينبغـي أن يتمتعـوا في جميـــع 
البلـدان الـتي قـد يمـرون ـا أثنـــاء أســفارهم المقترنــة بممارســة 
مهامـهم، بجميــع الامتيــازات والحصانــات والتســهيلات الــتي 

تمنحها تلك البلدان للمبعوثين الدبلوماسيين�. 
ويتضمن القرار نفسـه توصيـة تدعـو الـدول الأعضـاء  - ٤٥
في الأمـم المتحـدة إلى الاعـتراف بجـــواز مــرور الأمــم المتحــدة 
الذي تصدره المحكمة للقضاة وقبوله. وقـد صـدرت جـوازات 
المرور هذه منذ عام ١٩٥٠. وهي تشبه في شـكلها جـوازات 

المرور التي تصدرها الأمانة العامة للأمم المتحدة. 
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة ٨ من المادة ٣٢ مـن  - ٤٦
النظـام الأساسـي للمحكمـــة علــى �أن الرواتــب والمكافــآت 
والتعويضات التي يتلقاها القضاة معفية من جميع الضرائب�. 

 
 ثالثا -اختصاص المحكمة 

اختصاص المحكمة في قضايا المنازعات  ألف -
في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠١ كانت الـدول الأعضـاء في  - ٤٧
الأمم المتحدة البالغ عددها ١٨٩ دولـة، إضافـة إلى سويسـرا، 

أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة. 
ـــة لحــد الآن إعلانــات  وأصـدرت ثـلاث وسـتون دول - ٤٨
(العديد منها مشفوع بتحفظات) تقـر فيـها بالولايـة الإلزاميـة 
للمحكمة على النحو المتوخـى في الفقرتـين ٢ و ٥ مـن المـادة 
٣٦ من النظام الأساسي. وهذه الــدول هـي اسـبانيا واسـتراليا 
وإســـتونيا وأوروغـــــواي وأوغنــــدا وبــــاراغواي وباكســــتان 
ــــوانا  وبربــادوس والبرتغــال وبلجيكــا وبلغاريــا وبنمــا وبوتس
وبولنـدا وتوغـو والجمهوريـة الدومينيكيـة وجمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيـــة وجورجيـــــا والدانمــــرك والســــنغال وســــوازيلند 

ــا  والسـودان وسـورينام والسـويد وسويسـرا والصومـال وغامبي
وغينيا وغينيا – بيسـاو والفلبـين وفنلنـدا وقـبرص والكامـيرون 
ـــــــا   وكمبوديـــــا وكنـــــدا وكوســـــتاريكا وكولومبيـــــا وكيني
ولكسمبرغ وليبريا وليختنشتاين وليســوتو ومالطـة ومدغشـقر 
ومصـــر والمكســـيك ومـــلاوي والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيــــا 
العظمـى وأيرلنـــدا الشــمالية وموريشــيوس ونــاورو والــنرويج 
والنمســا ونيجيريــا ونيكــــاراغوا ونيوزيلنـــدا وهـــايتي والهنـــد 
وهندوراس وهنغاريا وهولندا واليابان ويوغوسلافيا واليونان. 
وتم إيـداع إعـلان ليسـوتو لـدى الأمـين العـــام للأمــم المتحــدة 
خلال الأشهر الاثني عشـر قيـد الاسـتعراض. وسـترد نصـوص 
الإعلانـات الـتي أودعتـها هـــذه الــدول، في الفــرع الثــاني مــن 
الفصــل الرابــع مــن الطبعــة القادمــة لحوليــة محكمــــة العـــدل 

الدولية. 
ويتضمن الفرع الثالث من الفصـل الرابـع مـن الطبعـة  - ٤٩
التاليــة لحوليــة محكمــــة العـــدل الدوليـــة قوائـــم المعـــاهدات 
والاتفاقيات التي تحدد اختصاص المحكمـة. وفي الوقـت الراهـن 
يســري مفعــول نحــو ١٠٠ مــــن هـــذه الاتفاقيـــات المتعـــددة 
ـــة. وبالإضافــة  الأطـراف وحـوالي ١٦٠ مـن الاتفاقيـات الثنائي
إلى ذلـك يشـمل اختصـاص المحكمـة المعـاهدات أو الاتفاقيــات 
الســارية الــتي تقضــي بإحالــة التراعــات إلى المحكمــة الدائمـــة 
للعدل الدولي، (المادة ٣٧ من النظام الأساسـي لمحكمـة العـدل 

الدولية). 
 

اختصاص المحكمة في قضايا الإفتاء  باء -
ـــس  بالإضافـة إلى الأمـم المتحـدة (الجمعيـة العامـة ومجل - ٥٠
الأمــن والــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ومجلــــس الوصايـــة 
واللجنة المؤقتة التابعة للجمعية العامة) يؤذن حاليا للمنظمـات 
التالية بطلب فتـاوى مـن المحكمـة في المسـائل القانونيـة الناشـئة 

ضمن نطاق أنشطتها: 
منظمة العمل الدولية؛ 
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منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛ 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ 

منظمة الطيران المدني الدولي؛ 
منظمة الصحة العالمية؛ 

البنك الدولي؛ 
المؤسسة المالية الدولية؛ 

المؤسسة الإنمائية الدولية؛ 
صندوق النقد الدولي؛ 

الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية؛ 

المنظمة البحرية الدولية؛ 
المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ 

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛ 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وســترد قائمــة بــالصكوك الدوليــة الــتي تنــص علــــى  - ٥١
ـــرع الأول مــن  اختصـاص المحكمـة في إصـدار الفتـاوى، في الف
الفصل الرابع من الطبعة المقبلة لحولية محكمة العدل الدولية. 

 

رابعا - سير عمل المحكمة 
لجان المحكمة  ألف -

تتشــكل اللجــان الــتي تنشــــئها المحكمـــة لتيســـير أداء  - ٥٢
مهامها الإدارية على النحو الآتي: 

لجنة الإدارة والميزانية: وتضم رئيـس المحكمـة  (أ)
ـــا  (رئيســا) ونــائب رئيــس المحكمــة والقضــاة بجــاوي ورانجيف

وفلايشاور وفيريشتين وكويمانس. 
لجنة العلاقات: وتضم القضاة بارا أرانغورين  (ب)

(رئيسا) وهيرتزيغ وريزيك والخصاونة. 

لجنة المكتبة: وتضم القضـاة كرومـا (رئيسـا)  (ج)
وهيغتر كويمانس وريزيك. 

لجنـة الحوسـبة الـــتي يرأســها القــاضي هيغنـــز  (د)
وباب عضويتها مفتوح لجميع المهتمين من أعضاء المحكمة. 

اللجنة المعنية بمتحف المحكمة: وتضم القضـاة  (هـ)
كويمانـس (رئيسا) وأودا ورانجيفا وفيريشتين. 

وتتكـون لجنـة اللوائـح، الـتي شـكلتها المحكمـة في عــام  - ٥٣
١٩٧٩ كهيئـة دائمـة، مـن القضـاة فلايشـــاور (رئيســا) وأودا 

وبجاوي وهيرتزيغ وكروما وهيغنـز وريزيك وبويرغنتال. 
 

قلم المحكمة  باء –
محكمـة العـدل الدوليـة هـي الهيئـــة الرئيســية الوحيــدة  - ٥٤
بالأمم المتحدة التي تملك إدارة خاصة ا (انظر المادة ٩٨ مـن 
الميثاق). وقلم المحكمة هو الجهاز الرئيسـي الدائـم للمحكمـة. 
ويحدد النظام الأساسي للمحكمــة ولائحتـها دور هـذا الجـهاز 
ــــث أن  (ولا ســـيما المـــواد ٢٢ إلى ٢٩ مـــن اللائحـــة). وحي
المحكمة هيئة قضائيـة ومؤسسـة دوليـة في  الوقـت نفسـه، فـإن 
دور قلـم المحكمـــة يتمثــل في توفــير الدعــم القضــائي والعمــل 
كأمانة دولية. وهكذا فإن عمل قلم المحكمة هو عمل قضـائي 
ودبلوماسي من جهة ومن جهـة أخـرى يمـاثل عمـل الإدارات 
القضائية والإدارية والمالية وإدارات خدمة المؤتمـرات والإعـلام 
في أي منظمة دولية. وتحـدد المحكمـة تنظيـم قلـم المحكمـة بنـاء 
علــى مقترحــــات مـــن رئيـــس قلـــم المحكمـــة بينمـــا تتحـــدد 
مهامـــه بتعليمـــات يصدرهـــا رئيـــس قلـــم المحكمـــة وتقرهــــا 
المحكمــة (اللائحــة، الفقرتــان ٢ و ٣ مــن المــادة ٢٨). وقــــد 
وضعــــت التعليمــــات المتعلقــــة بقلــــم المحكمــــة في تشــــــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٤٦. ويرد الهيكل التنظيمي لقلم المحكمة في 

الصفحة ١٤. 
وتعــين المحكمــــة موظفـــي قلـــم المحكمـــة بنـــاء علـــى  - ٥٥
اقتراحات من رئيس قلم المحكمة أو يعينهم رئيس قلم المحكمــة 
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ــة  بموافقـة رئيـس المحكمـة حينمـا يتعلـق الأمـر بـالموظفين مـن فئ
الخدمات العامة. ويعين رئيس قلـم المحكمـة الموظفـين العـاملين 
ـــاس عقــود قصــيرة الأجــل. وتحــدد ظــروف العمــل  علـى أس
في النظـام الأساسـي للموظفـين الـذي اعتمدتـه المحكمـة (انظــر 
ـــو  المـادة ٢٨ مـن لائحـة المحكمـة). وبصفـة عامـة يتمتـع موظف
ـــازات والحصانــات الــتي يتمتــع ــا  قلـم المحكمـة بـذات الامتي
أعضـاء البعثـات الدبلوماسـية مـن نفـس المســـتوى في لاهــاي. 
كمــا يتمتعــــون بحقـــوق، مـــن حيـــث مركزهـــم وأجورهـــم 
ومعاشام تعادل تلك التي يتمتع ا موظفو الأمانة العامة من 

الفئات أو الرتب المعادلة. 
ــــة، علـــى مـــدى  وشــهد حجــم العمــل بقلــم المحكم - ٥٦
السـنوات الإثنـتي عشـرة الأخـــيرة، زيــادة كبــيرة بــالرغم مــن 
إدخال التكنولوجيات الجديدة، وذلك بسبب الزيـادة الكبـيرة 
في عدد القضايا المعروضة على المحكمة. ونتيجة لذلك ارتـأت 
المحكمة أن من الضروري إنشاء لجنـة فرعيـة، شـكلت في عـام 
ـــــم المحكمــــة وتقــــديم  ١٩٩٧، للنظـــر في أســـاليب عمـــل قل
اقتراحـات لترشـيدها وتحسـينها. واسـتعرضت اللجنـة الفرعيـــة 
المعنية بالترشيد جميع الوحدات المكونة لقلــم المحكمـة وقدمـت 
تقريـرا، في تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧، يتضمـن ملاحظاـا 
وتوصياــا بشــــأن إدارة قلـــم المحكمـــة ككـــل، فضـــلا عـــن 
ملاحظــات وتوصيــات تتعلــق بكــل شــعبة مــن شــعب قلـــم 
المحكمـة. وتتصـل تلـك التوصيـات بأسـاليب العمـــل والمســائل 
ـــم المحكمــة. وأوصــت اللجنــة  الإداريـة والهيكـل التنظيمـي لقل
الفرعية، بصفة خاصة، بتنفيذ بعض تدابير اللامركزية وإعـادة 
التنظيــم داخــــل قلـــم المحكمـــة. وفي كـــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٧، قبلت المحكمة تقريبـا جميـع توصيـات اللجنـة الفرعيـة 
المعنية بالترشيد وقامت في وقت لاحق بتنفيذهـا وإحالتـها إلى 
اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية. ورحبت الجمعية 
العامــــــة في قرارهــــــا ٢٤٩/٥٤ المعتمــــــد في ٢٣ كـــــــانون 

ـــتي اتخذــا المحكمــة لكنــها  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بالتدابـير ال
لاحظت 

�بقلق أن الموارد المقترحة في محكمة العدل 
ــــل المتوقـــع  الدوليــة غــير متناســبة مــع عــبء العم
وتطلـب إلى الأمـين العـــام أن يقــترح مــوارد كافيــة 
لهــذه الغايــة في ســياق الميزانيــة البرنامجيــة المقترحـــة 
لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ تراعى فيها الزيـادة 
في حجـم العمـل ـا والحجـــم الكبــير المــتراكم مــن 

وثائق المحكمة�. 
وفي السياق نفسه، ونظرا لأن الأثر الذي ترتب علــى  – ٥٧
الزيـادة قـي عـــبء العمــل في المحكمــة كــان أكــثر إلحاحــا في 
ــار/مـايو ٢٠٠٠ طلبـا  قضايا اللغات، فقد قدمت المحكمة في أي
مـن أجـل تزويدهـا بميزانيـة تكميليـــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٠-
٢٠٠١. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، وافقـت الجمعيـة 
العامـة علـى ميزانيـة تكميليـة لسـنة ٢٠٠١بإنشـاء ١٢ وظيفــة 
مؤقتــــــــــة لمـترجمين تحريريـين (٣ وظـــائف مــن الرتبــة ف-٤ 
و ٩ وظـائف مـن الرتبـة ف-٣)ووظيفتـــين مؤقتتــين مــن فئــة 
الخدمات العامة في الرتبة ع-٤، لتقديم الدعم الإداري ودعـم 
الأمانـة لإدارة الشـؤون اللغويـة. وبالإضافـة إلى ذلـك تم توفــير 
مبلـغ ٤٠٠ ١١٧ دولار لتوظيـف طـابعين إضـافيين ومصحــح 
تجارب مطبعية لتقـديم المسـاعدة في أوقـات الـذروة (للاطـلاع 
علــى الميزانيــة المنقحــة، انظــر الفقــــرة ٤٠٢ أدنـــاه). ونظـــرا 
لاستمرار ارتفاع عـدد القضايـا المعروضـة علـى المحكمـة، فقـد 
طلبت إجراء زيادة هامة في ميزانيتها لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-
٢٠٠٣. ويتعلق هــذا الطلـب بـالإدارات التابعـة لقلـم المحكمـة 
خلافـا لإدارة الشـؤون اللغويـة. وهـــي تلتمــس إضافــة لذلــك 
تزويـد القضـاة بخدمـات كتبـة قـــانونيين، كمــا هــي الحــال في 

معظم المحاكم الدولية الأخرى. 
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وفي أعقاب التفتيش الـذي قـامت بـه وحـدة التفتيـش  – ٥٨
المشـــتركة  بشـــأن التنظيـــم والإدارة في قلـــم المحكمـــة  عــــام 
ـــة العامــة في التقريــر الــذي نجــم عــن  ١٩٩٩، نظـرت الجمعي
ـــة  التفتيـش في ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ (راجـع قـرار الجمعي

العامة ٢٥٧/٥٥). 
 

رئيس قلم المحكمة ونائبه 
رئيـس قلـم المحكمـــة هــو قنــاة التواصــل العاديــة بــين  - ٥٩
المحكمـة والخـارج ويتـولى علـى وجـه الخصــوص إعــداد جميــع 
ــــة  المراســلات والإشــعارات وعمليــات إحالــة الوثــائق اللازم
بموجب النظام الأساسـي للمحكمـة أو لائحتـها؛ ويعـد قائمـة 
عامة بجميع القضايـا ويدوـا ويرقمـها حسـب الـترتيب الـذي 
تــرد فيــه الوثــائق الــتي رفعــت ــا الدعــاوى أو الــتي طلبـــت 
بموجبها فتاوى إلى قلم المحكمة؛ ويحضر شخصيا أو يمثله نائبــه 
في جلسات المحكمة ودوائرها كما يعتـبر مسـؤولا عـن إعـداد 
محاضر تلك الجلسات؛ ويتخذ الترتيبات اللازمة لتوفير مـا قـد 
تحتاجه المحكمة من ترجمة تحريرية أو شـفوية إلى لغـات عملـها 
الرسمية (الفرنسية والانكليزية) أو التأكد مـن سـلامة الترجمـة؛ 
ويوقع جميع أحكام المحكمة والفتاوى والأوامر الصـادرة عنـها 
فضـلا عـــن محــاضر جلســاا؛ وهــو مســؤول عــن إدارة قلــم 
المحكمة وعن أعمـال جميـع الإدارات والشـعب التابعـة لـه؛ بمـا 
في ذلــك الحســابات والإدارة الماليــة وفقــا للإجــراءات الماليـــة 
المعمـول ـا في الأمـم المتحـــدة؛ ويســاعد في إقامــة العلاقــات 
الخارجيـة للمحكمـة مـع المنظمـات الدوليـة ومـع الـدول علـــى 
ـــلام والمنشــورات (المنشــورات الرسميــة  السـواء في ميـدان الإع
للمحكمة والبيانات الصحفية ومـا إلى ذلـك)؛ وأخـيرا يكـون 
قيما على أختام وشعارات المحكمة ومحفوظاا وأية محفوظـات 
أخــرى تكــون في عــهدة المحكمــة (بمــــا في ذلـــك محفوظـــات 

محاكمة نورمبرغ). 

ويساعد نائب رئيس قلم المحكمة رئيسه ويقوم مقامه  - ٦٠
في غيابـه؛ وقـد عـــهدت إليــه منــذ عــام ٢٠٠٠  مســؤوليات 
إدارية واسعة النطاق بما في ذلك الإشراف المباشر على شــعب 

المحفوظات والحوسبة والمساعدة العامة. 
 

 الشعب والوحدات الفنية التابعة لقلم المحكمة 
إدارة الشؤون القانونية 

تتكون هذه الإدارة من ستة موظفين مـن الفئـة الفنيـة  - ٦١
وموظف واحد من فئـة الخدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن 
ــها  جميـع الشـؤون القانونيـة داخـل قلـم المحكمـة. وتتمثـل مهمت
ـــة علــى أداء وظائفــها القضائيــة.  الرئيسـية في مسـاعدة المحكم
وتتولى إعداد محاضر جلسـات المحكمـة وتعمـل بوصفـها أمانـة 
للجـان الصياغـة، الـتي تعـــد مشــاريع قــرارات المحكمــة، كمــا 
تعمل أيضا بوصفها أمانة لجنة اللوائح. وتقـوم بـإجراء بحـوث 
في مجــال القــانون الــدولي حيــث تراجــع القــــرارات الســـابقة 
الصـادرة عـن المحكمـة وعـــن ســالفتها وهــي المحكمــة الدائمــة 
ـــد مذكــرات للمحكمــة  للعـدل الـدولي وتجـري دراسـات وتع
ولرئيس قلم المحكمة حسب الاقتضاء. وتقـوم كذلـك بـإعداد 
جميــع المراســلات المتصلــة بالقضايــا العالقــة، وبصفــــة أعـــم، 
المراسـلات الدبلوماسـية ذات الصلـة بتطبيـق النظـام الأساســـي 
للمحكمة أو لائحتها، لكي يقوم رئيس قلم المحكمـة بـالتوقيع 
عليها. وهي مسؤولة أيضا عن رصـد اتفاقـات المقـر مـع البلـد 
المضيـف. وأخـيرا، وحيـث أنـه لا توجـــد بقلــم المحكمــة إدارة 
لشؤون الموظفين، فيجـوز استشـارة هـذه الإدارة بشـأن جميـع 
المسائل القانونية المتعلقة بشـروط وأحكـام عمـل موظفـي قلـم 

المحكمة.  
 

إدارة الشؤون اللغوية 
ــة  تتكـون هـذه الإدارة مـن ١٥ موظفـا مـن الفئـة الفني - ٦٢
وموظـف مـن فئـة الخدمـات العامـــة، وتتــولى مســؤولية جميــع 
أعمــال الترجمــة إلى اللغتــــين الرسميتـــين للمحكمـــة ومنـــهما. 
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وتشــمل هـــذه الوثـــائق المرافعـــات في القضايـــا والمراســـلات 
الأخــرى الــواردة مــن الــدول الأطــراف، والمحــــاضر الحرفيـــة 
وإجـراءات المحكمـة وفتاواهـا وأوامرهـا، إلى جـانب مســوداا 
ووثـــائق عملـــــها وملاحظــــات القضــــاة ومحــــاضر المحكمــــة 
واجتماعــــات اللجــــان والتقــــارير الداخليــــة والملاحظــــــات 
ـــها  والدراســات والمذكــرات والتعليمــات والخطــب الــتي يلقي
رئيــس المحكمــة والقضــاة أمــام الهيئــات الخارجيــة والتقــــارير 

والرسائل التي ترد إلى الأمانة، وما إلى ذلك.  
كما توفر خدمات الترجمة الفورية للاجتماعــات الـتي  - ٦٣
يعقدهــا رئيــس المحكمــة وأعضاؤهــا مــــع وكـــلاء الأطـــراف 

وغيرهم من الزوار الرسميين الآخرين. 
وبناء على قرار الجمعية العامة ٢٣٩/٥٥ المؤرخ ٢٣  - ٦٤
كـانون الأول /ديسـمبر ٢٠٠٠ الـذي وافـق علـى إنشـــاء ١٣ 
وظيفـة جديـدة ( ٣ وظـائف في الرتبـــة ف-٤، و ٩ وظــائف 
ـــــة ع-٤) لفــــترة  في الرتبـــة ف-٣ ووظيفـــة إداريـــة في الرتب
السـنتين الحاليـة، فقـــد شــهد مــلاك الإدارة نمــوا لم يســبق لــه 
مثيــل، وإن كــان موضــــع ترحيـــب. فبفضـــل حملـــة مكثفـــة 
للتوظيــف، انتــهت بـــإجراء مقـــابلات وامتحانـــات تحريريـــة 
ــــتي العمـــل بالمحكمـــة، أصبـــح  للمرشــحين لكــل لغــة مــن لغ
بالإمكـان مـلء ١٠ مـن الوظـائف خـلال وقـت قصـير نســبيا، 
ويجـري حاليـا اتخـــاذ خطــوات فعالــة للعثــور علــى مرشــحين 
للوظـائف الثـــلاث المتبقيــة. ونتيجــة لذلــك، فقــد تم تخفيــض 
اللجوء إلى المترجمين الخارجيين إلى حد كبير. بيد أنــه لا تـزال 
ــــة في  هنــاك حاجــة في بعــض الأحيــان إلى المســاعدة الخارجي
الترجمـــة التحريرية ولا سيما بالنسبة لجلسـات المحكمـة. كمـا 
لا تـزال توجـد حاجـة إلى مـترجمين فوريـين خـارجيين بشــكل 

منتظم، وخاصة بالنسبة لجلسات المحكمة ومداولاا. 
 

إدارة شؤون الإعلام 
تـؤدي هـذه الإدارة، الـتي تتكـون مـن موظفـين اثنـــين  - ٦٥
من الفئة الفنية وموظف من فئـة الخدمـات العامـة، دورا هامـا 
في العلاقـات الخارجيـة للمحكمـة. وتتمثـل مهامـها في إعـــداد 
جميـع الوثـائق أو أجـزاء الوثـائق الـتي تتضمـن معلومـات عامـــة 
عن المحكمة (ولا سـيما التقريـر السـنوي للمحكمـة المقـدم إلى 
الجمعيـة العامـة، والأجـزاء المتعلقـة بالمحكمـة في مختلـــف وثــائق 
الأمـم المتحـدة، والحوليـة، والوثـــائق الموجهــة إلى الجمــهور)؛ 
واتخاذ الترتيبات اللازمة لتعميم المنشورات المطبوعـة والوثـائق 
العامـة الـتي تصـدر عـن المحكمـة؛ وتشـجيع الصحافـة والإذاعــة 
والتلفزيـون ومسـاعدا في إعـداد تقـارير عـن أعمـال المحكمـــة 
(ولا سيما عن طريق إعداد البيانات الصحفيـة)؛ وتلبيـة جميـع 
طلبـات المعلومـات المتعلقـة بالمحكمـة؛ وإبقـــاء أعضــاء المحكمــة 
ــة  علـى علـم بمـا تنشـره الصحافـة أو يظـهر علـى الشـبكة العالمي
(الإنــترنت) بشــأن القضايــا العالقــة أو الــتي يحتمــــل رفعـــها؛ 
وتنظيم الجلسات العلنية للمحكمة وغـير ذلـك مـن المناسـبات 

الرسمية بما في ذلك عدد وفير من الزيارات. 
 

الشعب التقنية 
الشعبة المالية 

تتكون هذه الشعبة من موظَفين اثنين من الفئـة الفنيـة  - ٦٦
وموظَفين اثنين مــن فئـة الخدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن 
الشؤون المالية وتضطلع بمختلف المـهام المتصلـة بـإدارة شـؤون 
الموظفين. وتتضمن مهامها المالية في جملة أمور ما يلي: إعـداد 
الميزانيــة؛ والمحاســبة الماليــة وإعــداد التقــارير الماليــة؛ وأعمـــال 
الشراء ومراقبة الموجودات؛ وتسـديد الفواتـير للباعـة؛ وإعـداد 
كشــوف المرتبــات والعمليــات المتعلقــة بكشــــوف المرتبـــات 
(البــدلات/أجــور العمــل الإضــافي) والســــفر. وفيمـــا يتعلـــق 
بشــؤون الموظفــين، تتــولى الشــعبة تطبيــق النظــــام الأساســـي 
للموظفــين؛ وإنجــاز العمليــات الإداريــة للموظفــين (العقـــود/ 
العـلاوات/البـدلات)؛ وإدارة نظـم التـأمين الطـبي والمعاشـــات؛ 
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ومسك سجلات الموظفـين (الإجـازات/البـدلات) فضـلا عـن 
معالجة الجوانب الإدارية من عمليات التعيين/اية الخدمة. 

 

شعبة المنشورات 
تتكـون هـــذه الشــعبة مــن ثلاثــة موظفــين مــن الفئــة  - ٦٧
الفنيـــة، وهـــي مســـؤولة عـــن إعـــــداد التصفيــــف الطبــــاعي 
للمنشـورات الرسميـة للمحكمـة وتصحيـح التجـــارب المطبعيــة 
الخاصة ا ودراسة تقديـرات تكلفتـها واختيـار دور الطباعـة، 
وهـــذه المنشـــورات هـــي: (أ) تقـــارير الأحكــــام والفتــــاوى 
والأوامــــر؛ (ب) الحوليــــات؛ (ج) المذكــــرات والمرافعــــــات 
والوثـائق (�السلسـلة جيـم� سـابقا)؛ (د) الببليوغرافيـا. كمــا 
ــــؤولية عـــن مختلـــف المنشـــورات الأخـــرى وفقـــا  تتــولى المس
لتعليمات المحكمة أو رئيس قلـم المحكمـة (�الكتـاب الأزرق� 
وهـو كتيـب عـن المحكمـة موجـــه إلى الجمــهور)، �مذكــرات 
معلومــات أساســية عــــن المحكمـــة�، و�الكتـــاب الأبيـــض� 
(تشكيل المحكمة وقلم المحكمة). وعلاوة على ذلـك، وبـالنظر 
إلى التعاقد مع جهات خارجية لطبع منشورات المحكمـة، فـإن 
الشـعبة مسـؤولة أيضـــا عــن إعــداد العقــود مــع دور الطباعــة 
وإبرامـها وتنفيذهـا. (للاطـلاع علـى منشـورات المحكمـة انظــر 

الفصل الثامن أدناه). 
 

شعبة الوثائق – مكتبة المحكمة 
ــــن  تتمثــل المهمــة الرئيســية لهــذه الشــعبة، المكونــة م - ٦٨
موظفين اثنين من الفئة الفنية واثنـين مـن فئـة الخدمـات العامـة 
والـتي تعمـل بتعـــاون وثيــق مــع مكتبــة قصــر الســلام التابعــة 
ــــظ وتصنيـــف الأعمـــال  لمؤسســة كــارنيجي، في اقتنــاء وحف
الرائدة في مجال القانون الدولي، فضلا عن المنشورات الدوريــة 
وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة؛كما تتولى اقتناء المواد غـير 
المدرجــة في فــهرس مكتبــة كــارنيجي، بنــاء علــــى الطلـــب. 
وتتلقــى كذلـــك منشـــورات الأمـــم المتحـــدة، بمـــا في ذلـــك 
ــــولى فهرســـتها وتصنيفـــها  منشــورات أجــهزا الرئيســية وتت

وتحديثــها. وتقــوم بــــإعداد ببليوغرافيـــات لأعضـــاء المحكمـــة 
حسـب الطلـب وتعـــد ببليوغرافيــا ســنوية بجميــع المنشــورات 
المتعلقة بالمحكمة. وتعمل الشعبة أيضا على حـل مشـكلة عـدم 

توفر خدمة للمراجع بالنسبة للمترجمين. 
 

شعبة المحفوظات والفهرسة والتوزيع 
تتكون هذه الشعبة من موظف واحد من الفئة الفنيـة  - ٦٩
وأربعة موظفين من فئــة الخدمـات العامـة، وهـي مسـؤولة عـن  
فهرسـة وتصنيـــف جميــع المراســلات والوثــائق الصــادرة عــن 
المحكمة أو الواردة إليها، وكذا عن إيجاد أي من هـذه الوثـائق 

بناء على الطلب. 
وتشمل مهام هذه الشعبة بصفة خاصة إعـداد فـهرس  - ٧٠
مستكمل للمراسلات الصادرة والواردة وكذا لجميـع الوثـائق 
المدونـة الرسميـة وغـير الرسميـة. وتتـولى مســـك فــهرس لمحــاضر 
جلسات المحكمة، حسـب اسـم الوثيقـة وموضوعـها. والعمـل 

جار لإنجاز مهمة التشغيل الآلي للشعبة وحوسبتها. 
وتتـولى الشـعبة أيضـا إرســـال المنشــورات الرسميــة إلى  - ٧١
الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة وإلى مختلــف المؤسســـات 
والأفــراد. وتتحمــل أيضــا مســؤولية فحــــص جميـــع الوثـــائق 
الداخليـة الـــتي يتخــذ بعضــها طابعــا ســريا محضــا، وتوزيعــها 

وحفظها. 
 

شعبة الاختزال والطباعة والاستنساخ 
تتـولى هـذه الشـعبة، الـتي تتشـكل مـن موظـف واحــد  - ٧٢
من الفئة الفنية وخمسة موظفين من فئة الخدمات العامة، جميع 
أعمـال الطباعـة لقلـم المحكمـة واستنسـاخ النصـــوص المطبوعــة 

عند الاقتضاء. 
وإضافـــة إلى المراســـلات الفعليـــة، تتحمـــل الشـــــعبة  - ٧٣
ــــة واستنســـاخ الوثـــائق التاليـــة:  مســؤولية خاصــة عــن طباع
ترجمــات المرافعــات المكتوبــــة ومرفقاـــا، والمحـــاضر الحرفيـــة 
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لجلسـات الاسـتماع وترجماـا، وترجمـــات مذكــرات القضــاة 
ــــاوى والأوامـــر وآراء القضـــاة.  وتعديلاــم والأحكــام والفت
وعلاوة على ذلك تتحمل هذه الشـعبة المسـؤولية عـن فحـص 

الوثائق والمراجع وإعادة قراءا وتصفيفها. 
 

كتبة القضاة 
يضطلـع الكتبـة العشـرة المخصصـون للقضـاة بأعمـــال  - ٧٤
متنوعة ومتعددة الجوانب. وكقاعدة عامة يتولى الكتبة طباعـة 
ـــذا جميــع رســائل القضــاة  المذكـرات والتعديـلات والآراء وك
والقضاة الخاصين. كما يدققون صحة المراجع الـوارد ذكرهـا 

في المذكرات والآراء. ويقدمون المساعدة الإدارية للقضاة. 
 

شعبة الحوسبة 
شعبة الحوسبة التي تتكون من موظف واحد من الفئة  - ٧٥
الفنيـة وموظفـين اثنـين مـن فئـة الخدمـات العامـة مسـؤولة عــن 
ضمان الكفاءة في اسـتعمال تكنولوجيـا المعلومـات وتطويرهـا 
ـــإدارة شــبكات المنطقــة  باسـتمرار في المحكمـة. وهـي مكلفـة ب
المحلية بالمحكمة وسير عملها وسائر المعدات الحاسوبية والتقنيـة 
الأخرى. كما تتولى مسؤولية تنفيذ المشاريع الجديـدة المتعلقـة 
بالبرامجيـــات والمعـــــدات الحاســــوبية، وتســــاعد مســــتخدمي 
الحاسـوب وتتـولي تدريبـهم علـــى جميــع جوانــب تكنولوجيــا 
المعلومات. وأخيرا، تتولى شعبة الحوسبة المسؤولية عـن إنشـاء 
وإدارة مواقع محكمة العدل الدولية على الشبكة الالكترونية. 

 

شعبة المساعدة العامة 
تقـدم شـعبة المسـاعدة العامـة الـتي تتكـــون مــن ســبعة  - ٧٦
موظفين من فئة الخدمات العامة المساعدة العامة لأعضاء هيئـة 
المحكمـة وموظفـي قلـم المحكمـة فيمــا يتعلــق بخدمــات الســعاة 

والنقل والاستقبال والهاتف، وتتولى أيضا مسؤولية الأمن. 

المقر  جيم -
ــك  أنشـئ مقـر المحكمـة في لاهـاي (هولنـدا)؛ لكـن ذل - ٧٧
ـــة مــن عقــد جلســاا ومزاولــة مهامــها في أي  لا يمنـع المحكم
مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا (الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٢ 
مــن النظــــام الأساســـي للمحكمـــة؛ المـــادة ٥٥ مـــن لائحـــة 

المحكمة). 
وتشغل المحكمة في قصر السلام بلاهاي المكاتب الـتي  - ٧٨
كانت تشغلها في السابق المحكمة الدائمة للعدل الدولي فضـلا 
عن جناح جديد أنشئ على نفقة حكومة هولندا وتم افتتاحـه 
في عام ١٩٧٨. كما افتتح ملحــق للجنـاح الجديـد إضافـة إلى 
عدد من المكاتب الجديدة في الطابق الثـالث لقصـر السـلام في 

عام ١٩٩٧. 
وفي ٢١ شباط/فبراير ١٩٤٦ أُبـرم اتفـاق بـين الأمـم  - ٧٩
المتحدة ومؤسسة كارنيجي المسؤولة عن إدارة قصـر السـلام، 
يحـدد شـروط اسـتخدام المحكمـة لهـذه المبـاني. وأقـرت الجمعيــة 
العامـة للأمـم المتحـدة ذلـك الاتفـــاق في قرارهــا ٨٤ (د – ١) 
المــؤرخ ١١ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٤٦. وينـــص ذلـــك 
الاتفاق على أن تدفع لمؤسسة كارنيجي مساهمة سـنوية تزيـد 

في الوقت الراهن عن ٦٠٠ ٨٢٠ دولار. 
 

متحف المحكمة  دال -
افتتح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنـان، في ١٧  - ٨٠
أيار/مايو ١٩٩٩ متحف محكمة العـدل الدوليـة (وغيرهـا مـن 
مؤسسـات قصـر السـلام) الواقـع في الجنـاح الجنـوبي مـن مبــنى 

قصر السلام. 
وتقدم معروضات المتحف لمحة عن موضوع �السلام  - ٨١
من خلال إقامة العدل� وتسلط الأضواء على تـاريخ مؤتمـري 
لاهاي للسلام المعقوديـن في عـامي ١٨٩٩ و ١٩٠٧؛ وعلـى 
إنشاء هيئة التحكيم الدائمة في ذلك الوقت؛ وما أعقب ذلـك 
من بناء لقصر السلام بوصفه مقرا للعدالة الدولية؛ والمحكمـــة  
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الوظائف: ٥٨ وظيفة ثابتة + ١٧ وظيفة لفترة السنتين 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

رئيس قلم المحكمة 

نائب رئيس قلم المحكمة

 شـــــــــؤوناالشؤون اللغويةالشئون القانونية 
المالية 

الاختزال والطباعة المننشورات  
والاستنساخ 

 
مكتبة المحكمة

 
المساعدة العامة

 
المحفوظـــــاتالحوسبة 

ة الف أمين قانوني رئيسي، مد-١ 
أمين أول، ف-٥ 
 ٤ – أمين، ف 

 ٣– موظف قانوني ف 
أخصائي قانون/لغوي، 

ف ٣ 
أخصائي/لغوي، 

ف –٣ 
مساعد إداري، ع - ٥ 

أمين أول، ف-٥ 
مترجم فوري/ تجريري،

ف-٤ 
مترجم، تحريري ف-٤
مترجم، تحريري ف-٤
مترجم، تحريري ف-٤
مترجم، تحريري ف-

 ٣
ة لف ائف ظ

أمين أول، ف-٥ 
موظـــــف شـــــــؤون إعــــــلام

معــــاون، ف-٢ 
وظـــــــائف لفـــــــــترة

السنتين:

رئيس الشعبة ف ٤ 
موظف مالي معاون، ف-٢ 
ــــــــــف كــــــــاتب إداري مكل

بالمرتبات،  ع ٥ 
كاتب حسابات،  ع ٤ 

رئيس الشعبـــــة، ف - ٤ 
موظف ثان، ف-٣ 

معد نسخ/مصحح ف - ٢ 
رئيس الشعبة ف-٣ 

مشرف نظم ع ٦ 
مختزل طابع ع-٤ 
مختزل طابع ع-٤ 

كاتب استنساخ ع ٤ 
كاتب استنساخ ع-٤ 

رئيس الشعبة ف-٤ 
أمين مكتبة معاون،  ف ٢ 

كاتب مكتبة ع-٥ 
كاتب أرشيف ومراجع ع-٤ 

منسق/سائق ع-٣ 
نـائب المنسـق/كـاتب تســجيل

ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 
موظف استقبال، ع-٣ 

 ٣– ٣ حارس، ع 
حارس، ع-٣ 
ساعي، ع-٢ 

رئيس الشعبة، ف-٢ 
نائب رئيس الشعبة، ع-٥ 

وظيفة لفترة السنتين: 
مســاعد التجــهيز الالكـــتروني

للبيانات، ع -٤ 

رئيس الشعبة، ف-٣ 
مساعدمحفوظات، ع-٧ 

كاتب توزيع،  ع-٥ 
كاتب توزيع،  ع-٥ 

مفهرس، ع-٥ 

كتبة القضاة 

كاتب أقدم، خ ع-٥، بدل وظيفة خاص  ع-٦ 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
  ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

 ٥ –   كاتب أقدم، ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,
 ,,    ,,    ,,    ,,    ,,

  وظائف لفترة السنتين: 
 ٥– كاتب أقدم: ع 
 ,,    ,,    ,,    ,,

رئيس قلم المحكمة، أمين عام مساعد 
مساعد إداري ع - ٦ 

ـــة، مد – ٢ نـائب رئيـس قلـم المحكم
مساعد إداري ع - ٥ 

الشعب التقنية الإدارات 
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الدائمــة للعــدل الــدولي وللمحكمــــة الحاليـــة (ميـــلاد الأمـــم 
المتحــدة؛ والمحكمــة، وقلــــم المحكمـــة؛ وزي القضـــاة؛ وهيئـــة 
المحكمـة في الوقـت الراهـن؛ والـدول الـتي ينتمـي إليـها القضـــاة 
والــدول الــتي رفعــت قضايــا؛ وإجــراءات المحكمـــة؛ والنظـــم 
القانونيـة العالميـة؛ والأحكـام السـابقة الصـــادرة عــن المحكمــة؛ 

والشخصيات البارزة التي زارت المحكمة). 
 

ـــه  ـــت ب ـــذي اضطلع العمــل القضــائي ال خامسا -
 المحكمة 

خـلال الفـــترة المســتعرضة، كــانت هنــاك ٢٦ قضيــة  - ٨٢
منازعات معروضة على المحكمة، ولا تزال ٢٢ منها كذلك. 
وخـلال هـذه الفـترة، عرضـــت علــى المحكمــة ثــلاث  - ٨٣
ـــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل  قضايـا جديـدة: (أ) أمـر الاعتقـال الم
٢٠٠٠ (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــــة ضــــد بلجيكــــا)، 
(ب) طلب إعادة النظر في الحكـم الصـادر في ١١ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٦ في القضيـة المتعلقـة بتطبيـق اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـــادة 
الجماعيـــــة والمعاقبـــــة عليـــــها (البوســـــنة والهرســـــك ضـــــد 
يوغوسـلافيا)، والدفـــوع الأوليــة (يوغوســلافيا ضــد البوســنة 

والهرسك)، (ج) ممتلكات معينة (لختنشتاين ضد ألمانيا).  
وفي كل من القضيتين المتعلقتين بالأنشطة المسلحة في  - ٨٤
ـــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة ضــــد  أراضـــي الكونغـــو (جمهوري
بورونـدي) و(جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا)، 
أشــارت الدولــة المتقدمــة بــالطلب إلى أــا ترغــب في وقـــف 

الدعوى. 
ووجهت الدولة المتقدمـة بـالطلب في القضيـة المتعلقـة  - ٨٥
ـــان/أبريــل ٢٠٠٠ (جمهوريــة  بـأمر الاعتقـال المـؤرخ ١١ نيس
الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) طلبا لتقرير تدابير تحفظية. 

وقدمــت الفلبــين في القضيــة المتعلقــة بالســيادة علـــى  - ٨٦
بــولاو ليغيتــان وبــولاو ســيبادان (إندونيســيا/ماليزيــــا) طلبـــا 

للسماح لها بالتوسط. 
وعقـدت المحكمـة جلسـات اســـتماع علنيــة في قضيــة  - ٨٧
لاغراند، بناء على طلب للسماح بالتوسط في القضية المتعلقـة 
بالســــــيادة علــــــى بــــــولاو ليغيتــــــان وبــــــولاو ســــــــيبادان 
(إندونيسـيا/ماليزيـا) وبشـــأن طلــب تقريــر تدابــير تحفظيــة في 
القضيــة المتعلقــة بــأمر الاعتقــال المــؤرخ ١١ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠٠ (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة ضـــد بلجيكـــا). ثم 
عقدت عددا كبيرا من الجلسات الخاصة. وأصدرت حكمـين 
ــــين بتعيـــين الحـــدود البحريـــة والمســـائل  في القضيتــين المتعلقت
الإقليميـة بـين قطـر والبحريـن (قطـر ضـد البحريـن) ولاغرانـــد 
(ألمانيـا ضـد الولايـات المتحـــدة الأمريكيــة). وأصــدرت أمــرا 
ـــر تدابــير تحفظيــة في القضيــة المتعلقــة بــأمر  بشـأن طلـب تقري
الاعتقال المؤرخ ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ (جمهورية الكونغـو 
الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا). كذلـك أصـدرت أمريـــن حذفــت 
بموجبـهما مـن قائمـة الدعـاوى القضيتـين المتعلقتـين بالأنشـــطة 
المسـلحة في أراضـي الكونغـو (جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة 

ضد بوروندي) و(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا).  
ثم أصــدرت المحكمــة أمــرا بإجــازة قيــام الكامــــيرون  - ٨٨
ـــات المضــادة الــتي قدمتــها  بمرافعـة إضافيـة تتعلـق فقـط بالمطالب
ــــة والبحريـــة بـــين  نيجيريــا في القضيــة المتعلقــة بــالحدود البري
الكامـيرون ونيجيريـا (الكامـيرون ضـد نيجيريـا: توسـط غينيـــا 
الاسـتوائية). وأخـيرا أصـدرت أوامـــر تحــدد أو تمــدد المواعيــد 
النهائيــــة في القضايــــا المتعلقــــة بشــــرعية اســــتخدام القــــــوة 
(يوغوسلافيا ضد بلجيكــــا) و (يوغوسـلافيا ضـــــد كنــــــدا) 
و (يوغوسلافيا ضـــــــد فرنسـا) و (يوغوسـلافيا ضـــــد ألمانيـا) 
و (يوغوسلافيا ضد إيطاليا) و (يوغوسلافيــــا ضـد هولنــــدا) 
و (يوغوسـلافيا ضـد البرتغـال) و (يوغوســـلافيا ضــد المملكــة 
المتحـدة)، وأمـر الاعتقـال المـــؤرخ ١١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ 
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(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) وممتلكـات معينـة 
(لختنشتاين ضد ألمانيا).  

وأصـدر رئيـس المحكمـة أوامـر تحـدد أو تمـدد المواعيــد  - ٨٩
ـــة  النهائيــة في القضايــا المتعلقــة بمســائل تفســير وتطبيــق اتفاقي
مونتريـال لعـام ١٩٧١ الناشـئة عـــن حــادث لوكــربي الجــوي 
(الجماهيرية العربية الليبية ضد المملكة المتحدة) و (الجماهيريـة 
العربيـة الليبيـة ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـــة)، ومنصــات 
النفــط (جمهوريــة إيــران الإســلامية ضــد الولايــات المتحــــدة 
ـــولاو ليغيتــان وبــولاو ســيبادان  الأمريكيـة)، والسـيادة علـى ب
ـــة غينيــا  (إندونيسـيا/ماليزيـا)، وأحمـدو صـاديو ديـالو (جمهوري
ضـد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة)، والأنشـــطة المســلحة في 
ـــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة ضــــد  أراضـــي الكونغـــو (جمهوري
بورونـدي) و (جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــد روانــدا) 
وأمـر الاعتقـال المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٠ (جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا).  
وأصدر نائب الرئيس، بوصفه الرئيس بالنيابـة، أوامـر  - ٩٠
يحدد ا المواعيد النهائية في القضايا المتعلقة بشـرعية اسـتخدام 
القوة (يوغوسلافيا ضد بلجيكـا) و (يوغوسـلافيا ضـد كنـدا) 
و (يوغوسلافيا ضد فرنســا) و (يوغوسـلافيا ضـــــــــــد ألمانيـا) 
و (يوغوسلافيــا ضــــد إيطاليا) و (يوغوسـلافيا ضـد هولنـدا) 
و (يوغوسـلافيا ضـد البرتغـال) و (يوغوســـلافيا ضــد المملكــة 

المتحدة). 
ثم أقرت المحكمة التعديلات علـى المـادتين ٧٩ و ٨٠  - ٩١

من اللائحة (انظر الفقرات من ٣٦٤ الى ٣٧٠ أدناه). 
 

القضايا المعروضة على المحكمة   ألف -
١ - تعيين الحدود البحرية والمسائل الإقليميـة بـين قطـر 

والبحرين   
(قطــر ضد البحرين) 

 

في ٨ تموز/يوليه ١٩٩١، أودعت حكومة دولـة قطـر  - ٩٢
ــة  لـدى قلـم المحكمـة طلبـا ترفـع فيـه دعـوى علـى حكومـة دول

البحرين 
�بشـأن نزاعـات معينـة قائمـة بينـهما تتصـــل 
بالســيادة علــى جــزر حــوار، والحقــوق الســـيادية في 
ضحال ديبال وقطعـة جـراده، وتعيـين حـدود المنـاطق 

للدولتين�.  البحرية 
وبنت قطر، في طلبها، اختصاص المحكمة على أســاس  - ٩٣
اتفاقــات معينــة بــين الطرفــين قيــل إــــا أبرمـــت في كـــانون 
الأول/ديســــمبر ١٩٨٧ وكــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٠؛ 
وحســـبما ذكرتـــه قطـــر، فـــإن موضـــوع ونطـــــاق الالــــتزام 
باختصاص المحكمة قـد تحـددا بصيغـة اقترحتـها البحريـن علـى 
قطـر في ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٨٨ وقبلتــها قطــر في 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠. 
وفي رســــالتين موجهـــــتين إلى أمـين قلـــم المحكمــة في  - ٩٤
١٤ تموز/يوليه ١٩٩١ و ١٨ آب/أغسطس ١٩٩١، طعنـت 
البحريـن في أســـاس اختصــاص المحكمــة الــذي اســتندت إليــه 

قطر. 
ــــــر  وفي اجتمــــاع عقــــد في ٢ تشــــرين الأول/أكتوب - ٩٥
١٩٩١ لتمكين رئيس المحكمة مـن التثبـت مـن آراء الطرفـين، 
توصل الطرفان إلى اتفاق مفاده أن من المستصوب أن تكـرس 
المرافعـات في البدايـة لمسـألتي اختصـــاص المحكمــة في النظــر في 
التراع ومقبولية الطلب. واسـتنادا إلى ذلـك أصـدر الرئيـس في 
ــــر ١٩٩١ أمـــرا (تقـــارير محكمـــة  ١١ تشــرين الأول/ أكتوب
العــــدل الدوليــــة لعــــــام ١٩٩١، الصفحـــــة ٥٠ (النـــــص 
الانكلــيزي))، قــرر فيــه أن تعــالج المرافعــات الخطيــــة هـــاتين 
المسـألتين أولا؛ وحـدد الرئيـس في الأمـر نفسـه، وفقـا لاتفـــاق 
آخــر توصــل إليــه الطرفــان في اجتمــاع عقــــد في ٢ تشـــرين 
الأول/أكتوبـر، الموعديـن النـهائيين التـاليين: ١٠ شـباط/فــبراير 
١٩٩٢ لتقــديم مذكــرة قطــر و ١١ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٢ 
لتقديم مذكرة البحرين المضادة. وقد أودعت كل من المذكرة 

والمذكرة المضادة في الموعد المحدد لها. 
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وبموجـب أمـر صـادر في ٢٦ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٢  - ٩٦
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٢، الصفحـة ٢٣٧ 
ـــيزي)) قضــت المحكمــة، بعــد التيقــن مــن آراء  (النـص الانكل
الطرفين، بأن يودع المدعي مذكــرة جوابيـة وأن يقـدم المدعـى 
عليـه مذكـرة تعقيبيـة بشــأن مســألتي الاختصــاص والمقبوليــة. 
وحـددت يـوم ٢٨ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٢ آخـر موعـد لتقــديم 
مذكـرة قطـــر الجوابيــة و ٢٩ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢ 
آخر موعد لتقديم مذكرة البحرين التعقيبيـة. وأودع كـل مـن 
المذكـــرة الجوابيـــة والمذكـــرة التعقيبيـــة في غضـــون المـــــهلتين 

المحددتين. 
واختارت قطر السيد خوسـيه ماريـا رودا، والبحريـن  - ٩٧
السـيد نيكـولاس فـالتيكوس للمشـاركة في القضيـــة كقــاضيين 
خــاصين. وعقــب وفــاة الســيد رودا، اختــارت قطــر الســـيد 

سانتياغو تورس برناردس ليكون قاضيا خاصا. 
وأجريت مرافعات شفوية في الفـترة مـن ٢٨ شـباط/  - ٩٨
فبراير إلى ١١ آذار/مارس ١٩٩٤. واستمعت المحكمــة خـلال 
ثماني جلسات علنية، إلى بيانات قدمت باسم قطر والبحرين. 
وفي جلسـة علنيـة عقـدت في ١ تمـــوز/يوليــه ١٩٩٤،  - ٩٩
نطقـت المحكمـة بحكـم (تقـارير محكمـة العـــدل الدوليــة لعــام 
١٩٩٤، الصفحة ١١٢ (النص الانكليزي))، أعلنت فيـه أن 
الرسالتين المتبادلتين بين ملك المملكــة العربيـة السـعودية وأمـير 
قطــر المؤرختــين ١٩ و ٢١ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٨٧، 
والرسالتين المتبادلتين بين ملك المملكة العربية السعودية وأمـير 
البحريــــن المؤرختــــــين ١٩ و ٢٦ كـــــانون الأول/ديســـــمبر 
١٩٨٧، والوثيقـة المعنونـة �الوقـائع� الـتي وقّعـها في الدوحـــة 
ـــــــة  في ٢٥ كــــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٩٠ وزراء خارجي
البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية، هي اتفاقـات دوليـة 
ترتب حقوقا للطرفين وواجبات عليهما؛ وأن الطرفين تعهدا، 
بموجـب أحكـام تلـك الاتفاقـات، بــأن يعرضــا علــى المحكمــة 

الـتراع القـــائم بينــهما برمتــه، علــى النحــو المحــدد في الصيغــة 
البحرينيـة. وقـررت المحكمـــة، بعــد أن لاحظــت أن المعــروض 
أمامـها هـو مجـرد طلـب مـن قطـر يبـين المطـالب المحـددة لتلـــك 
الدولة فيما يخص ذلك النص، أن تمنح الطرفـين فرصـة عـرض 
الــتراع برمتــــه علـــى المحكمـــة. وحـــددت يـــوم ٣٠ تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ موعدا ائيا لقيام الطرفين، معـا أو علـى 
انفراد، باتخاذ إجراء تحقيقا لهذه الغاية وقررت الاحتفاظ بـأي 

مسائل أخرى لحين صدور قرار لاحق. 
١٠٠ -وألحـق القـاضي شـــهاب الديــن إعلانــا ــذا الحكــم؛ 
وألحــق نــائب الرئيــس شــويبل والقــاضي الخــاص فـــالتيكوس 
بـالحكم رأيـين مسـتقلين؛ وألحـــق القــاضي أودا بــالحكم رأيــه 

المخالف. 
١٠١ -وفي ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٤، وهـو الموعـــد 
المحدد في الحكم الصادر في ١ تمـوز/يوليـه، تلقـت المحكمـة مـن 
وكيل قطر رسالة يحيل فيها �قانونا يقضي بالامتثال للفقرتين 
(٣) و (٤) من الفقرة ٤١ من منطوق حكم المحكمـة المـؤرخ 
ــــة  ١ تمــوز/يوليــه �١٩٩٤. وفي اليــوم نفســه، تلقــت المحكم
رسـالة مـــن وكيــل البحريــن يحيــل فيــها نــص وثيقــة معنونــة 
�تقريـر دولـة البحريـن إلى محكمـة العـدل الدوليـــة عــن ســعي 
الطرفــين إلى تنفيــذ حكــــم المحكمـــة المـــؤرخ ١ تمـــوز/يوليـــه 
�١٩٩٤. وبناء على هاتين الرسالتين استأنفت المحكمة النظـر 

في القضية. 
ـــبراير  ١٠٢ -وفي جلســــة علنيــة عقــدت فــــي ١٥ شــباط/ف
١٩٩٥، نطقت المحكمــة بحكم بشــأن الاختصـاص والمقبوليـة 
(تقـارير محكمـة العـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥، الصفحــة ٦ 
(النص الانكليزي))، أعلنت فيـه أن لهـا اختصاصـا للفصـل في 
الـتراع المعـروض عليـها بـين دولـة قطـر ودولـــة البحريــن؛ وأن 
طلب دولة قطر بصيغته المقدمـة في ٣٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

١٩٩٤ مقبول. 
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١٠٣ -وألحق نائب الرئيس شـويبل والقضـاة أودا، وشـهاب 
الديــن، وكرومــا، والقــاضي الخــاص فــالتيكوس آراء مخالفــــة 

للحكم. 
١٠٤ -واستقال القاضي الخاص فـالتيكوس اعتبـارا مـن ايـة 

مرحلة الدعوى المتعلقة بالنظر في الاختصاص والمقبولية. 
ـــان/أبريــل ١٩٩٥،  ١٠٥ -وبموجـب أمـر صـادر في ٢٨ نيس
(تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٥، الصفحــة ٨٣ 
(النـص الانكلـيزي))، قـامت المحكمـة، بعـد التثبـت مــن الآراء 
الــتي أعربــت عنــها قطــر وبعــد أن أعطــت البحريــن فرصــــة 
للإعراب عن آرائها، بتحديـد يـوم ٢٩ شـباط/فـبراير ١٩٩٦ 
باعتباره موعدا ائيا لإيداع كـل مـن الطرفـين مذكـرة بشـأن 
موضوع القضيــــــة. وبناء على طلب البحريـن، وبعـد التثبـت 
من آراء قطـــــر، قررت المحكمـــــــة، بأمر صادر في ١ شـباط/ 
فبراير ١٩٩٦ (تقارير محكمة العـدل الدولـية لعـام ١٩٩٦، 
الصفحـة ٦ (النـص الانكلـيزي))، تمديـــد هــذه المهلــة الزمنيــة 
حـتى ٣٠ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٦. وقـد أودعـت المذكرتــان في 

غضون المهلة الزمنية بعد تمديدها على هذا النحو. 
ـــر صــادر في ٣٠ تشــرين الأول/أكتوبــر  ١٠٦ -وبموجـب أم
١٩٩٦ (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٦، 
الصفحة ٨٠٠ (النص الانكليزي))، قام رئيـس المحكمـة، بعـد 
أن أخـذ في الاعتبـار آراء الطرفـين، بتحديـد يـــوم ٣١ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧ باعتباره موعدا ائيا لإيـداع كـل مـن 

الطرفين مذكرة مضادة بشأن موضوع القضية. 
١٠٧ -ونظرا لاستقالة القاضي الخـاص فـالتيكوس، اختـارت 
ـــن ليكــون قاضيــا خاصــا.  البحريـن السـيد محمـد شـهاب الدي
وبعــد أن اســتقال أيضــــا القـــاضي الخـــاص شـــهاب الديـــن، 
اختــارت البحريــن الســيد إيــف ل. فورتييــه ليكــــون قاضيـــا 

خاصا. 

١٠٨ -وأبلغت البحرين المحكمة، برسالة مؤرخة ٢٥ أيلول/ 
سـبتمبر ١٩٩٧، أـا طعنـت في صحـة ٨١ وثيقـة مقدمـة مــن 
قطر كمرفقات لمذكرـا. وبنـاء علـى ذلـك، أعلنـت البحريـن 
أــا ســتصرف نظرهــا عــن محتــوى هــذه الوثــائق في إعــــداد 

مذكرا المضادة. 
١٠٩ -وفي رسالة مؤرخة ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، 
ــــن جـــاءت  قــالت قطــر إن الاعتراضــات الــتي أثارــا البحري
متأخرة فتعذرت عليها الإجابة عليها في مذكرـا المضـادة. ثم 
أفادت البحرين بأن استخدام قطـر للوثـائق المطعـون فيـها يثـير 
صعوبات إجرائية مـن شـأا أن تمـس بالسـير المنتظـم للقضيـة. 
ولاحظـت أن مسـألة صحـة الوثـائق المذكـــورة هــي �منطقيــا 
ـــداع  سـابقة … علـى البـت في مفعولهـا الموضوعـي�. وبعـد إي
المذكرتـين المضـادتين في ٢٣ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧، 
طعنت البحرين أيضا في صحـة وثيقـة أخـرى أرفقـت بمذكـرة 
قطــر المضــادة. كمــا أكــدت مــرة أخــرى ضــرورة أن تبـــت 

المحكمة في مسألة صحة الوثائق كمسألة أولية. 
١١٠ -وبنــــاء على ذلك، أصــــــدرت المحكمـة أمـرا مؤرخـا 
٣٠ آذار/مارس ١٩٩٨، حددت فيـه تـاريخ ٣٠ آذار/مـارس 
١٩٩٩ أجلا لتقديم الطرفين لردودهما بشـأن جوهـر القضيـة. 
ــول/سـبتمبر  كما قررت أن تودع قطر في موعد أقصاه ٣٠ أيل
١٩٩٨ تقريـرا مؤقتـا، يكـون شـاملا ومحـــددا قــدر الإمكــان، 
بشـأن مسـألة صحـة كـل وثيقـة مـــن الوثــائق المطعــون فيــها. 
وقررت المحكمة علـى وجـه التحديـد أن يتضمـن جـواب قطـر 
موقفا مفصلا وائيـا بشـأن المسـألة وأن يتضمـن رد البحريـن 

ملاحظاا على التقرير المؤقت لقطر. 
١١١ -وفي تقريرهــا المؤقــت الــــذي قدمتـــه في ٣٠ أيلـــول/ 
سبتمبر ١٩٩٨، أعلنت قطر أا لأغراض هذه الدعـوى، لـن 
تعتمد على الوثائق المطعون فيـها. وفي ذلـك التقريـر المشـفوع 
بتقـارير أربعـة خـبراء، قـالت قطـر إنـه فيمـا يتعلـق، مـن جهــة، 
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بمسـألة الصحـة الماديـة للوثـائق، اختلفـت الآراء لا بـين خـــبراء 
الطرفين فحسب، بل حتى بين خبرائـها هـي أيضـا، وأنـه فيمـا 
يتعلـق، مـن جهـة أخـرى، بالاتسـاق التـاريخي لمضمـــون تلــك 
الوثـائق، يـرى الخـبراء الذيـن التمسـت مشـورم أن ادعــاءات 
البحرين تنطوي على مبالغات وتشويه للحقائق. وقـالت قطـر 
إـا اتخـذت قرارهـا �لتمكـــين المحكمــة مــن البــت في جوهــر 

القضية دون مزيد من التعقيدات الإجرائية�. 
١١٢ -وبــأمر مــؤرخ ١٧ شــباط/فــبراير ١٩٩٩، ســــجلت 
المحكمـة في المحضـر قـرار قطـر بصـرف نظرهـا عـــن ٨٢ وثيقــة 
ـــة كــانت البحريــن قــد طعنــت فيــها  مرفقـة بمذكراـا الكتابي
وقــررت بالتــــالي ألا تســـتند الـــردود الـــتي لم تودعـــها قطـــر 
والبحريـن بعـد علـــى تلــك الوثــائق. ومــددت المحكمــة أجــل 
إيداع تلك الـردود بشـهرين (الـذي حـدد تبعـا لذلـك في ٣٠ 
أيـــار/مـــايو ١٩٩٩) في أعقـــاب طلـــب تقدمـــت بـــه قطـــــر 

ولم تعترض عليه البحرين. 
١١٣ -وبعـد إيداعـهما لردودهمـا في حـدود الأجـل الـــذي تم 
تمديده، قدمت قطـر والبحريـن، بعـد موافقـة المحكمـة، تقـارير 

إضافية للخبراء ووثائق تاريخية. 
١١٤ – وعقــدت جلســات علنيــة للاســتماع إلى المرافعــــات 
الشـفوية للطرفـين مـن ٢٩ أيـار/مـايو إلى ٢٩ حزيـــران/يونيــه 

 .٢٠٠٠
١١٥ -وفي ختام تلك الجلسات، طلبت قطر إلى المحكمـة أن 
ترفض كل المطالب والادعاءات المخالفة، وأن تقوم بما يلي: 

أن تحكم وتعلن وفقا للقانون الدولي:  �أولا –
أن لقطر سيادة على جزر حوار؛  (١) ألف -

وأن ضحــال ديبــال وقطعــة جـــرادة  (٢)
مرتفعات تنحسر عنها المياه وتخضع 

لسيادة قطر؛ 

أن دولة البحرين لا سـيادة لهـا علـى  (١) باء -
جزر جنان؛ 

وأن دولة البحرين لا سيادة لها على  (٢)
زبارة؛ 

ـــن  وأن أي ادعـاء مـن جـانب البحري (٣)
بشـأن خطـوط الأســـاس الأرخبيليــة 
ومناطق صيد اللؤلؤ وصيـد الأسمـاك 
ـــة بغــرض تعيــين  لـن تكـون لـه علاق
ـــــد  الحـــدود البحريـــة في القضيـــة قي

النظر؛ 
أن ترســـم خطـــا واحـــــدا للحــــدود  ثانيا -
البحرية بين المناطق البحرية لقاع البحر وباطن الأرض 
والميـاه العلويـة الـتي تخـص كـلا مـن دولـة قطـر ودولــة 
البحرين على أساس أن زبـارة وجـزر حـوار وجزيـرة 
ـــى أن  جنـان تعـود لدولـة قطـر لا لدولـة البحريـن، عل
يبدأ ذلك الخط من النقطة ٢ من اتفاق تعيين الحدود 
المــبرم بــين البحريــن وإيــران في عــام ١٩٧١ (خــــط 
ـــــط  الطــول ٥٤" 0٥ ٥١ْ درجـــــــــة شــــــــرقا وخـــ
العــــرض ٤٧" 0٢  ٢٧ْ شمــالا)، ثم يمــــر جنوبـــا إلى 
النقطة BLV (خط الطــــــول ٣٠" 0٥٧  ٥٠ْ شـرقا 
وخـط العـرض ٣٥" 0٣٣  ٢٦ْ شمـالا) ثم يتبـع خــط 
القــــــــــــرار البريطـــاني المـــــؤرخ ٢٣ كــــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٤٧ حـتى النقطـــة NSLB (خــط الطــول 
٤٨" 0٤٩  ٥٠ْ شـــرقا وخـــط العــــرض ٢٤" 0٢١ 
٢٦ْ شمـالا) وحـتى غايـــــــة النقطـة  L (خـط الطــول 
٠٠" 0٤٣  ٥٠ْ شــرقا وخــط العــــرض ٢٧" 0٤٧  
٢٥ْ شمـالا)، ثم يمتـد إلى النقطـة S1 مـن اتفـاق تعيــين 
الحدود المبرم بين البحرين والمملكة العربيـة السـعودية 
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في عام ١٩٥٨ (خط الطـول ٤٥" ٣١ 0 ٥٠ْ شـرقا 
وخط العرض ٣٨" 0٣٥  ٢٥ ْ شمالا)�. 

١١٦ -وجاء في الالتماسات الختامية للبحرين ما يلي: 
�نلتمــس مــن المحكمــة ، أن ترفــــض كـــل المطـــالب 

والادعاءات المخالفة، وأن تحكم وتعلن ما يلي: 
أن للبحرين سيادة على زبارة.  - ١

أن للبحرين سيادة على جزر حوار، بما فيـها  - ٢
جنان وحد جنان. 

وأنـــه نظـــرا لســـيادة البحريـــن علـــى كـــــل  - ٣
التضـاريس الجزريـة وغيرهـا، بمـا فيـها فشــت 
والديبال وقطعة جرادة، الـتي تشـمل أرخبيـل 
البحرين، فــإن الحـدود البحريـة بـين البحريـن 
وقطر تحدد على النحو المبـين في الجـزء الثـاني 

من مذكرة البحرين�. 
١١٧ -وفي جلســة علنيــة بتــاريخ ١٦ آذار/مـــارس ٢٠٠١، 
أصـدرت المحكمـــــة حكمـها، الـذي يـرد نـــص فقــرة منطوقــه 

فيما يلي: 
�لهذه الأسباب، 

فإن الحكمة، 
بالإجماع،  (١)

ترى أن دولة قطر لها السيادة على زبارة؛ 
بــإثني عشــــر صوتـــا مقـــابل خمســـة  (٢) (أ)

أصوات، 
ترى أن دولة البحرين لها السيادة على جـزر 

حوار؛ 

ــــوم؛ نـــائب الرئيـــس  المؤيــدون: الرئيــس غي
شــس؛ القضــاة أودا وهــيرتزيغ وفلايشــــاور وهيغـــتر 
ــــك والخصاونـــة  وبــارا أرانغوريــن وكويمــانس وريزي

وبويرغنتال؛ والقاضي الخاص فورتييه؛ 
المعارضون: القضاة بجاوي ورانجيفا وكروما 

وفريشتين؛ والقاضي الخاص توريس برناردس. 
بالإجماع  (ب)

تشــير الى أن مراكــب دولــة قطــر تتمتـــع في 
البحر الإقليمي للبحرين الذي يفصل جزر حوار عـن 
جزر البحرين الأخرى بالحق في المـرور الـبريء الـذي 

يمنحه القانون الدولي العرفي؛ 
بثلاثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات،  (٣)

تـرى أن دولـة قطـر لهـا السـيادة علـى جزيــرة 
جنان، بما في ذلك حد جنان؛ 

المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضاة بجاوى ورانجيفا وهيرتزيغ وفلايشاور وكروما 
ــــارا أرانغوريـــن وريزيـــك والخصاونـــة  وفريشــتين وب

وويرغنتال؛ والقاضي الخاص توريس برناردس؛ 
المعارضون: القضاة أودا وهيغتر وكويمــانس؛ 

والقاضي الخاص فورتييه. 
بإثني عشر صوتا مقابل خمسة أصوات،  (٤)

ــــى  تــرى أن دولــة البحريــن لهــا الســيادة عل
جزيرة قطعة جرادة؛ 

المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضــاة أودا وهــــيرتزيغ وفلايشـــاور وهيغـــتر وبـــارا 
ـــــــة  أرانغوريــــــن وكويمــــــانس وريزيــــــك والخصاون

وبويرغنتال؛ والقاضي الخاص فورتييه؛ 
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المعارضون: القضاة بجاوي ورانجيفا وكروما 
وفريشتين؛ القاضي الخاص توريس برناردس. 

بالإجماع،  (٥)
ترى أن مرتفع فشت الديبـال الـذي تنحسـر 

عنه المياه يقع تحت سيادة دولة قطر؛ 
بثلاثة عشر صوتا مقابل أربعة أصوات،  (٦)

تقـرر أن الحـد البحـري الوحيـد الـذي يقســم 
مختلـف المنـاطق البحريـة لدولـة قطـر ودولـــة البحريــن 
يرسـم علـى النحـــو المبــين في الفقــرة ٢٥٠ مــن هــذا 

الحكم. 
المؤيدون: الرئيس غيوم؛ نائب الرئيس شي؛ 
القضاة أودا وهــيرتزيغ وفلايشـاور وفريشـتين وهينغـز 
ــــة  وبـــارا أرانغويـــن وكويمـــانس وريزيـــك والخصاون

وبويرغنتال؛ القاضي الخاص فورتييه؛ 
المعــــارضون: القضــــــاة بجـــــاوي ورانجيفـــــا 

وكروما؛ القاضي الخاص توريس برناردس. 
١١٨ -وألحق القاضي أودا بالحكم رأيا مسـتقلا؛ كمـا ألحـق 
القضاة بجاوي ورانجيفا وكرومـا رأيـا مشـتركا مخالفـا؛ وألحـق 
القضـاة هـيرتزيغ وفريشـتين وهيغـتر إعلانـات؛ وألحـق القضـــاة 
بـارا أرانغوريـن وكويمـانس والخصاونـــة آراء مســتقلة؛ وألحــق 
القــاضي الخــاص توريــس برنــاردس رأيــا مخالفــــا، والقـــاضي 

الخاص فورتييه رأيا مستقلا. 

مسائـــل تفسـير وتطبيـــق اتفاقيـــة مونتريـــال  ٢ و ٣ -
لعـام ١٩٧١ الناشــئة عــن حــادث لوكــربي 
ــــة ضــــد  الجـوي (الجماهيريـــة العربيـــة الليبي
ــــدة) و (الجماهيريــــة العربيــــة  المملكـة المتحـ
الليبيــة ضـد الولايـات المتحدة الأمريكية) 

١١٩ -في ٣ آذار/مــــــارس ١٩٩٢، أودعــــــــت حكومـــــــة 
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لدى قلم المحكمـة 
طلبين مستقلين بإقامة دعويـين ضـد حكومـة المملكـة المتحـدة 
لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية وضـد الولايـات المتحـــدة 
الأمريكية فيما يتعلـق بالـتراع حـول تفسـير حكومـة كـل مـن 
هاتين الدولتين لاتفاقية مونتريـال المؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمبر 
ـــفرت عــن  ١٩٧١ وتطبيقـها، وهـو نـزاع نشـأ عـن أفعـال أس
الحـادث الجـــــــوي الـذي وقـع فــــــــوق لوكـربي، باســكتلندا، 

في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨. 
ـــين، إلى  ١٢٠ -وأشـارت الجماهيريـة العربيـة الليبيـة، في الطلب
قيام النائب العـام لاسـكتلندا وهيئـة محلفـين كـبرى بالولايـات 
المتحدة، على التـوالي، باـام اثنـين مـن الرعايـا الليبيـين بأمـا 
تسـببا في وضـع قنبلـة علـى مـــتن طــائرة �بــان أمريكــان� في 
رحلتـها رقـم ١٠٣. وفي وقـت لاحـق انفجـــرت القنبلــة، ممــا 

تسبب في سقوط الطائرة ومصرع ٢٧٠ شخصا. 
١٢١ -وادعت ليبيا أن الأفعال المزعومة تشـكل جريمـة وفقـا 
لمعنى المادة ١ من اتفاقيـة مونتريـال، الـتي ادعـت أـا الاتفاقيـة 
المناسبة الوحيدة السارية بين الأطراف، كما ادعت أا وفَّـت 
وفـاء كـاملا بالتزاماـا بموجـب ذلـك الصـــك، الــذي تقضــي 
المادة ٥ منه بأن تقيم الدولة ولايتها القضائية على مـن يدعـى 
أـم ارتكبـوا جرائـم ويوجـــدون في أراضيــها، في حالــة عــدم 
تسـليمهم؛ ولا توجـد معـاهدة لتسـليم ارمـين بـين ليبيــا وأي 
من الطرفين المعنيين الآخرين، فـاضطرت ليبيـا، وفقـا لأحكـام 
المادة ٧ من الاتفاقية، إلى تقديم القضيـة إلى سـلطاا المختصـة 

بغرض الملاحقة القضائية. 
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١٢٢ -وادعـت ليبيـا أن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحــدة 
أخلتـا باتفاقيـة مونتريــال برفضـهما الجـــهود الــتي تبذلهــا لحــل 
المسـألة، في إطـار القـانون الـدولي، بمـــا فيــه الاتفاقيــة نفســها، 
حيث أما مارستا الضغط على ليبيا لتسليم المواطنين الليبيـين 

للمحاكمة. 
١٢٣ -وجــاء في الطلبــين أن الــتراع الــذي نشــأ عــن ذلـــك 
لم تتسن تسويته عن طريق المفاوضات، ولم تتمكـن الأطـراف 
مـن الاتفـاق علـى تنظيـم تحكيــم للنظــر في المســألة. ولذلــك، 
رفعت الجماهيرية العربية الليبية نزاعها مـع الولايـات المتحــدة 
والمملكـــة المتحدة إلى المحكمة استنـــادا إلى أحكـام الفقـــرة ١ 

من المادة ١٤ من اتفاقية مونتريال. 
١٢٤ -وطلبت ليبيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 

أن ليبيــا وفّــت وفــاء تامــا بجميــع التزاماــــا  (أ)
بموجب اتفاقية مونتريال؛ 

وأن كــلا مــن المملكــة المتحــدة والولايــــات  (ب)
المتحدة قد أخلّت، ولا تزال تخل، بالتزاماـا 
القانونية تجاه ليبيا بموجب المواد ٥ (٢) و ٥ 
ـــــــــة  (٣) و ٧ و ٨ (٢) و ١١ مـــــــن اتفاقي

مونتريال؛ 
وأن كــلا مــن المملكــة المتحــدة والولايــــات  (ج)
المتحدة ملزمة قانونيا بالتوقف والكـف فـورا 
عــن هــذه الانتــهاكات وعــن اســــتعمال أي 
شـكل مـــن أشــكال القــوة أو التــهديد ضــد 
ليبيـا، بمـا في ذلـك التـهديد باســـتعمال القــوة 
ضد ليبيا، وعن كل الانتهاكات لسيادة ليبيا 

وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. 
١٢٥ -وفي وقت لاحق مـن اليـوم ذاتـه، قدمـت ليبيـا طلبـين 
مستقلين إلى المحكمة تطلـب فيـهما إليـها أن تقـرر علـى الفـور 

التدبيرين التحفظيين التاليين: 

أمــر كــل مــن المملكــة المتحــدة والولايــــات  (أ)
المتحـدة بالامتنـاع عـن اتخـاذ أي إجـراء ضــد 
ليبيا يراد به إكراهها أو إجبارها على تسـليم 
الشـــخصين المتـــهمين إلى أي هيئـــة قضائيــــة 

خارج ليبيا؛ 
ضمـان عـدم اتخـاذ أي خطـوات تضـر، بـــأي  (ب)
شكل من الأشكال، بحقوق ليبيا فيما يتصـل 
بـالإجراءات القانونيـة الـتي تشـــكل موضــوع 

طلبي ليبيا. 
ـــين أن  ١٢٦ -وطلبـت ليبيـا أيضـا إلى الرئيـس في هذيـن الطلب
يمارس السلطات المخولة لـه بمقتضـى الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤ 
من لائحة المحكمة، ريثما تجتمع المحكمة، فيدعـو الأطـراف إلى 
التصرف على نحو يمكن معه تحقيق الأثر المنشـود مـن أي أمـر 

قد تصدره المحكمة بصدد طلب ليبيا للتدبيرين التحفظيين. 
١٢٧ -وفي رسـالة مؤرخـة ٦ آذار/مـارس ١٩٩٢ واردة مــن 
المستشار القانوني لوزارة خارجية الولايات المتحدة، أشار إلى 
الطلب المحدد المقدم من ليبيا بموجب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤ 
من لائحة المحكمة والــوارد في طلبـها الخـاص بتقريـر التدبـيرين 

التحفظيين وذكر، في جملة أمور، أنه: 
ـــــــوس  �نظـــــرا إلى غيـــــاب أي دليـــــل ملم
يستوجب الاستعجال فيما يتصـل بـالطلب، واعتبـارا 
للتطــورات المســــتجدة في الإجـــراءات الجاريـــة الـــتي 
يتخذها مجلس الأمن والأمين العـام في هـذا الشـأن... 
فإن الإجراء الذي طلبته ليبيا... غير ضروري ويمكـن 

إساءة تأويله�. 
١٢٨ -وقــد اختــارت ليبيــا الســيد أحمــد صــادق الكُشـــري 

قاضيا خاصا في القضيتين. 
١٢٩ -وعند افتتــاح الجلسـات بشـأن طلـب تقريـر التدبـيرين 
التحفظيـين في ٢٦ آذار/مـــارس ١٩٩٢، أشــار نــائب رئيــس 



01-5165723

A/56/4

المحكمة، الذي كان يقوم بمهام الرئيس في القضية، إلى الطلب 
المقـدم مـن ليبيـا بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤ مـن لائحـــة 
المحكمة وذكر أنه، بعد إمعـان النظـر في جميـع الملابسـات الـتي 
كـان يعرفـها آنـذاك، خلـص إلى أن مـن غـــير المناســب لــه أن 
يمــارس الســلطات التقديريــة المخولــة للرئيــس بموجــب تلـــك 
المادة. وفي خمس جلسات علنية عقـدت في ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ 
آذار/مــارس ١٩٩٢، قــام كــلا الطرفــين في كــل قضيــة مـــن 
القضيتــين بمرافعــات شــفوية بشــأن طلــب تقريــــر التدبـــيرين 

التحفظيين. 
١٣٠ -وفي جلسة علنية عقدا المحكمة في ١٤ نيســان/أبريـل 
١٩٩٢، قــرأت المحكمــة الأمريــن الصــادرين بشــأن الطلبـــين 
المقدمين من ليبيا لتقرير التدبـيرين التحفظيـين (تقـارير محكمـة 
العدل الدوليــة لعـام ١٩٩٢، الصفحتـان ٣ و ١١٤ (النـص 
الانكلـيزي))؛ وأعلنـت المحكمـة فيـهما أن ملابســـات القضيــة 
ليسـت علـى نحـو يسـتدعي أن تمـارس ســـلطتها لتقريــر هذيــن 

التدبيرين. 
ـــة أودا، والقــاضي ني،  ١٣١ -وألحـق كـل مـن الرئيـس بالنياب
إعلانـــا بـــأمري المحكمـــة؛ وألحـــق مـــا القضـــــاة إيفنســــن، 
– مودســـلي إعلانــا مشــتركا.  وتاراسـوف، وغيـوم، وأغيـلار 
وألحق ما القاضيان لاخس وشهاب الديـن رأيـين مسـتقلين؛ 
ــــتري، ورانجيفـــا،  كمــا ألحــق مــا القضــاة بجــاوي، وويرامن

وأجيبولا، والقاضي الخاص الكُشري آراء مخالفة للأمرين. 
ــــه ١٩٩٢  ١٣٢ -وبـــأمرين صـــادرين في ١٩ حزيـــران/يوني
(تقـارير محكمـــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٢، الصفحتــان 
٢٣١ و ٢٣٤ (النـص الانكلــــــيزي)) حـــددت المحكمــة يــوم 
٢٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٣، بعــــد أن أخـــــذت في 
اعتبارها أن مهلة الموعديـن النـهائيين وافقـت عليـها الأطـراف 
ــــع نـــائب  في جلســة عقــدت في ٥ حزيــران/يونيــه ١٩٩٢ م
رئيس المحكمة الذي يمارس مهام الرئيس في القضيتــين، موعـدا 

ائيا لتقديم مذكـرتي ليبيـا، ويـوم ٢٠ حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ 
ـــات  موعــدا ائيــا لتقــديم كــل مــن المملكــة المتحــدة والولاي
المتحدة الأمريكية مذكرما المضادة، وقد أودعـت المذكـرات 

في غضون المهلتين المحددتين. 
١٣٣ -وفي يومـي ١٦ و ٢٠ حزيـــران/يونيــه ١٩٩٥، علــى 
التوالي، تقدمت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيـة 
بدفــوع ابتدائيــة بشــأن اختصــاص المحكمــة بــالنظر في طلـــبي 

الجماهيرية العربية الليبية. 
١٣٤ -وبموجب أحكام الفقرة ٣ مـن المـادة ٧٩ مـن لائحـة 
المحكمة، تعلق الإجـراءات بشـأن الموضـوع عنـد تقـديم دفـوع 
ابتدائيــة؛ ويتعــين عندئــذ اتخــاذ الإجـــراءات للنظـــر في تلـــك 

الدفوع وفقا لأحكام هذه المادة. 
١٣٥ -وعقـب اجتمـــاع عقــد في ٩ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥ 
ـــــة ووكـــلاء الأطـــــــراف للتحقـــق مـــن  بــين رئيــس المحكمـــ
وجـهات نظـر الوكـلاء، حـددت المحكمـــة، بموجــب أوامـــــــر 
صــــــادرة فـــــي ٢٢ أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٥ (تقــارير محكمــة 
العـــدل الدوليـــة لعـــام ١٩٩٥، الصفحتــــان ٢٨٢ و ٢٨٥ 
(النـــص الانكلـــيزي))، في كـــل حالـــــة، يــــوم ٢٢ كــــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٥ موعدا ائيا لتقـديم الجماهيريـة العربيـة 
الليبية بيانا خطيا بملاحظاا وإفاداا بشـأن الدفـوع الابتدائيـة 
التي أثارا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكيـة علـى 
التوالي. وأودعت الجماهيريـة العربيـة الليبيـة هذيـن البيـانين في 

غضون المهلة المحددة. 
١٣٦ -وقـام الأمـين العـام لمنظمـــة الطــيران المــدني الــدولي - 
الذي جرى إبلاغه وفقـا للفقـرة ٣ مـن المـادة ٣٤ مـن النظـام 
الأساسـي، بـأن تفســـير اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير القانونيــة 
المخلة بأمن الطيران المدني المبرمـة في مونتريـال في ٢٣ أيلـول/ 
ــه  سـبتمبر ١٩٧١ هـو موضـع بحـث في القضيتـين وأرسـلت إلي
ـــإبلاغ المحكمــة بــأن المنظمــة  نسـخ مـن المرافعـات الخطيـة - ب
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�ليست لديها ملاحظات في الوقت الحاضر�، غير أنه طلـب 
أن يحاط علما بما يستجد من تطورات في القضيتـين مـن أجـل 
ـــم تقــديم ملاحظــات في مرحلــة  تحديـد مـا إذا كـان مـن الملائ

لاحقة. 
١٣٧ -واختــارت المملكــة المتحــدة الســير روبــرت جنينغـــز 

قاضيا خاصا بعد أن اعتذرت القاضية هيغتر. 
ـــترة مــن ١٣ إلى ٢٢ تشــرين الأول/  وعقـدت في الف -١٣٨
ــــات  أكتوبـــر ١٩٩٧ جلســـات علنيـــة للاســـتماع إلى المرافع
الشفوية للأطراف بشأن الدفوع الابتدائية التي أثارــا المملكـة 

المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 
١٣٩ -وفي جلســـة علنيـــة عقـــدت في ٢٧ شـــــباط/فــــبراير 
ـــة بحكمــين بشــأن الدفــوع الابتدائيــة  ١٩٩٨، نطقـت المحكم
(تقارير محكمــــة العدل الدولية لعـام ١٩٩٨، الصفحتـــــان 
٩ و ١١٥ علـى التـوالي (النـص الانكلـيزي))، رفضـت فيــهما 
ــــه المملكـــة المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة  الدفــع الــذي أثارت
الأمريكية بعدم الاختصاص على أساس الزعـم بـانعدام الـتراع 
ــال  بـين الأطـراف فيمـا يتعلـق بتفسـير أو تطبيـق اتفاقيـة مونتري
المبرمـة في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١؛ ورأت المحكمـة أن لهــا، 
ــــادة ١٤ مـــن هـــذه الاتفاقيـــة،  اســتنادا إلى الفقــرة ١ مــن الم
الاختصاص بالفصل في المنازعـات القائمـة بـين ليبيـا والمملكـة 
المتحدة وليبيا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي بشـأن 
تفسير أو تطبيق أحكام تلك الاتفاقية؛ ورفضت دفـع المملكـة 
ـــة بعــدم المقبوليــة الــذي  المتحـدة والولايـات المتحـدة الأمريكي
أثارتـاه علـى التـــوالي اســتنادا إلى قــراري مجلــس الأمــن ٧٤٨ 
(١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣)، ورأت أن الطلبـــــــين اللذيــــــــن 
قدمتـهما ليبيـا في ٣ آذار/مـــــارس ١٩٩٢ مقبـولان؛ وأعلنـت 
ـــأن قــراري  أن دفـع كـل دولـة مـن الدولتـين المدعـى عليـهما ب
مجلـــــس الأمـــــن ٧٤٨ (١٩٩٢) و ٨٨٣ (١٩٩٣) جعــــــلا 

ادعـاءات ليبيـا غـير ذات موضـوع، لا يتوافـر فيـه، في ظــروف 
القضية، الطابع الابتدائي المحض. 

١٤٠ -وأُلحقـت بـالحكم إعلانـــات مشــتركة في قضيــة ليبيــا 
ضد المملكة المتحدة قدمــها القضـاة بجـاوي وغيـوم ورانجيفـا؛ 
والقضـاة بجـاوي ورانجيفـا وكرومـا؛ وكذلـك القاضيـان غيــوم 
وفلايشاور؛ كما ألحق القاضي هيرتزيغ إعلانا بحكم المحكمـة. 
وألحق القاضيان كويمانس وريزيـك بـالحكم رأيـين منفصلـين. 
وألحق الرئيس شـويبل والقـاضي أودا والقـاضي الخـاص السـير 

روبرت جنينغز آراء مخالفة. 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة  ١٤١ -وفي قضيـة ليبيـا ضـد الولاي
ـــات مشــتركة قدمــها القضــاة بجــاوي،  ألحقـت بـالحكم إعلان
ورانجيفــا، وكرومــا؛ والقاضيــان غيــوم وفلايشـــاور؛ وألحـــق 
القاضي هيرتزيغ أيضا إعلانا بحكم المحكمـة. وألحـق القاضيـان 
كويمـانس وريزيـك رأيـين منفصلـين بـالحكم. وألحـــق الرئيــس 

شويبل والقاضي أودا رأيين مخالفين. 
ــارير  ١٤٢ -وبـأوامر صـادرة في ٣٠ آذار/مـارس ١٩٩٨ (تق
محكمة العــــــدل الدولية لعـــــــام ١٩٩٨، الصفحتـان ٢٣٧ 
و ٢٤٠ على التوالي (النص الانكلـيزي)) حـــــــددت المحكمـة 
٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ موعـدا ائيـا لتقـديم كـــل 
مـن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحــدة الأمريكيــة مذكرــا 
المضادة على التوالي. وإثـر اقـتراح مقـدم مـن المملكـة المتحـدة 
ـــى التــوالي، أشــارتا فيــه إلى المبــادرات  والولايـات المتحـدة عل
الدبلوماسية التي جرت قبيل ذلك، وإثر التحقق مـن وجـهات 
ــأوامر  نظـر ليبيـا، مـدد كبـير القضـاة، رئيـس المحكمـة بالنيابـة ب
صادرة في ١٧ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ الموعـد النـهائي 
ثلاثـــة شـــهور إلى ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٩. وقـــد أودعــــت 

المذكرات المضادة في غضون المهلة المحددة. 
ـــــران/يونيــــه ١٩٩٩،  ١٤٣ -وبـــأوامر صـــادرة في ٢٩ حزي
سمحـت المحكمـة، مراعـاة منـها لاتفـــاق الأطــراف والظــروف 
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الخاصــة المحيطــة بالقضيــة، بتقــديم مذكــرة جوابيــة مــن ليبيـــا 
ومذكرتـين تعقيبيتـين مـن المملكـة المتحـدة والولايـات المتحــدة 
الأمريكية على التـوالي، وحـددت ٢٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ 
موعدا ائيا لإيداع ليبيا لمذكرا الجوابيـة. ولم تحـدد المحكمـة 
موعــد تقــديم المذكرتــين التعقيبيتــين للمدعــى عليــهما؛ وقـــد 
ـــهما عــن رغبتــهم في عــدم  أعـرب ممثلـو الدولتـين المدعـى علي
تحديد موعد في هذه المرحلة من الدعوى، �بسـبب الظـروف 
الجديــدة الناشــئة عــن نقــل الشــخصين المتــهمين إلى هولنــــدا 
لمحاكمتهما أمام محكمة اسكتلندية�. وأودعـت ليبيـا مذكرـا 

الجوابية في الأجل المحدد. 
١٤٤ -وبـأمرين مؤرخـين ٦ أيلـــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، حــدد 
رئيــس المحكمــة، مراعيــــا لآراء الأطـــراف، ٣ آب/أغســـطس 
٢٠٠١ موعدا ائيا لتقديم المذكرة التعقيبيـة مـن جـانب كـل 

من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
٤ - منصـات النفـط (جمهوريـــة إيــران الإســلامية ضــد 

الولايات المتحدة الأمريكية) 
١٤٥ -في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، أودعت جمهورية 
إيـران الإسـلامية لـدى قلـم المحكمـة طلبـــا برفــع دعــوى علــى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بـتراع بشـــأن تدمــير 

ثلاث منصات نفط إيرانية. 
١٤٦ -واســـتندت جمهوريـــة إيـــران الإســـــلامية، في إقامــــة 
ـــــة  اختصـــاص المحكمـــة في هـــذه الدعـــوى، إلى المـــادة الحادي
والعشـرين (٢) مـن معـاهدة الصداقـة والعلاقـــات الاقتصاديــة 
والحقــوق القنصليــة المبرمــة بــين إيــران والولايــات المتحــــدة، 

الموقعة في طهران في ١٥ آب/أغسطس عام ١٩٥٥. 
ــام  ١٤٧ -وادعـت جمهوريـة إيـران الإسـلامية في طلبـها أن قي
عدة سفن حربية تابعة لبحريـة الولايـــــــات المتحـدة في يومـي 
ـــــل  ١٩ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٨٧ و ١٨ نيســــان/أبري
ـــط تمتلكــها  ١٩٨٨، بتدمـير ثلاثـة مجمعـات بحريـة لإنتـاج النف

شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانيـة وتشـغلها للأغـراض التجاريــة، 
يشكل خرقا أساسيا لأحكام مختلفة من معاهدة الصداقة ومن 
القانون الدولي. وفي هذا الصدد، أشارت إيران بشكل خاص 
إلى المـادتين الأولى والعاشـرة (١) مـــن تلــك المعــاهدة، اللتــين 
تنصان بالتوالي على مـا يلـي: �يكـون بـين الولايـات المتحـدة 
الامريكية وإيران ســــلم راسخ ودائــــم وصــــداقة مخلصــــــة� 
و �تكـون بـــين إقليمــي الطرفــين المتعــاقدين الســاميين حريــة 

تجارة وملاحة�. 
١٤٨ -وبنـاء علـى ذلـك، طلبـــت الجمهوريــة الإســلامية إلى 

المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 
أن للمحكمــــة، بموجــــب معــــاهدة  �(أ)
الصداقة، لها اختصـاص بـالنظر في الـتراع والحكـم في 

الطلبات المقدمة من الجمهورية الإسلامية؛ 
وأن الولايــات المتحــــدة، بمهاجمتـــها  �(ب)
وتدميرهـا المنصـات المشـار إليـــها في الطلــب، بتــاريخ 
١٩ تشــــــــــــرين الأول/ أكتوبــــــــــــر ١٩٨٧ و ١٨ 
نيســان/أبريــــل ١٩٨٨، قـــد خرقـــت التزاماـــا إزاء 
الجمهوريـــة الإســـلامية، ومنـــها التزاماـــا بموجـــــب 
المـادتين الأولى والعاشــرة (١) مــن معــاهدة الصداقــة 

وبموجب القانون الدولي؛ 
وأن الولايـــات المتحـــدة، باتخاذهـــــا  �(ج)
موقـــف العـــداء والتـــــهديد علــــى نحــــو ســــافر إزاء 
الجمهوريــة الإســلامية، الــــذي بلـــغ أوجـــه بمهاجمـــة 
ــــد انتـــهكت  منصــات النفــط الإيرانيــة وتدميرهــا، ق
ـــك  موضــوع معــاهدة الصداقــة وغرضــها، بمــا في ذل
المادتان الأولى والعاشرة (١)، كما انتـهكت القـانون 

الدولي؛ 
ـــأن  وأن الولايــات المتحــدة ملزمــة ب �(د)
ـــة الإســلامية لانتهاكــها لالتزاماــا  تعـوض الجمهوري
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القانونيــة الدوليــة، بــالمبلغ الــذي تحــدده المحكمــــة في 
ــــن إجـــراءات الدعـــوى. وتحتفـــظ  مرحلــة لاحقــة م
الجمهوريـــة الإســـلامية بـــالحق في أن تعـــرض علـــــى 
المحكمـــــة، في الوقـــــت المناســـــب، تقديـــــرا دقيقــــــا 

للتعويضات المستحقة على الولايات المتحدة؛ 
وأي تعويض آخر قد تعتبره المحكمة  �(هـ)

ملائما�. 
١٤٩ -وبـــأمر مـــــؤرخ ٤ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٢ 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٢، الصفحـة ٧٦٣ 
(النـص الانكلـيزي))، قـام رئيـس المحكمـــة، آخــذا في اعتبــاره 
موافقــة الطرفــين، بتحديــد ٣١ أيــار/مــايو ١٩٩٣ كموعــــد 
ــائي لإيــداع مذكــرة إيــران و ٣٠ تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر 

١٩٩٣ لإيداع الولايات المتحدة مذكرا المضادة. 
١٥٠ -وبـــأمر مـــؤرخ ٣ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٣ (تقــــارير 
محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٣، الصفحـــة ٣٥ (النــص 
الانكليزي))، قام رئيس المحكمـة، بنـاء علـى طلـب مـن إيـران 
وبعــد أن أشــارت الولايــــات المتحـــدة إلى عـــدم اعتراضـــها، 
بتمديد هـــــذين الموعــــدين النهائـــــيين لغاية ٨ حزيـران/يونيـه 
ــــوالي. وقـــد  و ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، علــى الت

أودعت المذكرة في غضون المهلة المحددة. 
واختـارت جمهوريـة إيـران الإسـلامية السـيد فرانســـوا  -١٥١

ريغو ليكون قاضيا خاصا. 
١٥٢ -وفي ١٦ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٣، أودعـــــت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في غضـون المهلـــة الممــددة الــتي 
تودع خلالها المذكـرة المضـادة، دفعـا ابتدائيـا بعـدم اختصـاص 
المحكمة. ووفقا لأحكام الفقرة ٣ مـن المــادة ٧٩ مـن لائحـــة 
المحكمــة، توقفــت إجــــراءات الدعـــوى المتعلقـــة بـــالموضوع، 
وبموجب أمر مؤرخ ١٨ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٤ (تقـارير 
محكمــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٤، الصفحــة ٣ (النـــص 

الانكلـيزي))، حـددت المحكمـة ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٤ موعـــدا 
ائيا لتقديم إيران بيانا خطيـا بملاحظاـا وإفاداـا بشـأن هـذا 

الدفع. وأودع ذلك البيان الخطي في غضون المهلة المحددة. 
ـــترة مــن ١٦ إلى ٢٤ أيلــول/ســبتمبر  ١٥٣ -وعقـدت في الف
١٩٩٦ جلســات علنيــة للاســــتماع إلى المرافعـــات الشـــفوية 
للطرفـين بشـأن الدفـع الابتدائـي الـذي تقدمـــت بــه الولايــات 

المتحدة الأمريكية. 
١٥٤ -وفي جلســـــــة علنيـــــــة عقـــــــدت في ١٢ كــــــــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٩٦، أصــدرت المحكمــــة حكمـــها بشـــأن 
الدفع الابتدائي الذي تقدمت به الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٨٠٣ 
(النـص الانكلـيزي)) رفضـت فيـه الدفـع وقـررت، اســتنادا إلى 
الفقــرة ٢ مــن المــادة الحاديــة والعشــرين مـــن معـــاهدة عـــام 
١٩٥٥، أن لهـا الاختصـاص للنظـــر في المطــالب الــتي قدمتــها 
إيران بموجب الفقرة ١ من المادة العاشرة من تلك المعاهدة. 

ــــز  ١٥٥ -وألحـــق القضــاة شهـــاب الديـــن ورانغيفـــا وهيغين
وبــارا - أرانغوريــن، والقـاضي الخـاص ريغـو بحكـــم المحكمــة 
آراء منفصلة؛ وألحق به نائب الرئيـس، شـويبل والقـاضي أودا 

رأيين مخالفين. 
١٥٦ -وبـأمر صـادر في ١٦ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٦ 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٩٠٢ 
(النـص الانكلـيزي)) حـدد رئيـس المحكمـــة، بعــد أن أخــذ في 
ـــه ١٩٩٧  اعتبــاره موافقــة الطرفــين، يــوم ٢٣ حزيــران/ يوني
ـــا لتقــديم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مذكرــا  موعـدا ائي
المضادة. وقد أودعت الولايات المتحدة الأمريكيـة في غضـون 
المهلـة المحـددة المذكـرة المضـادة وطلبـا مضـــادا تلتمــس فيــه أن 

تقرر المحكمة، وتعلن، ما يلي: 
أن جمهوريــة إيــران الإســــلامية بقيامـــها، في  - ١�
الفترة ١٩٨٧-١٩٨٨، بمهاجمة السفن وبث الألغـام 
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في الخليـج وبأعمـال عسـكرية أخـــرى بمــا مــن شــأنه 
تعريـض التجـارة البحريـة للمخـاطر والأضـرار تكــون 
قـد انتـهكت مـا عليـها مـن التزامـات تجـــاه الولايــات 
المتحدة الأمريكية بموجب المادة العاشرة مـن معـاهدة 

عام ١٩٥٥؛ 
ـــــة،  وأن جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية ملزم - ٢
بالتــالي، بــأن تســدد للولايــــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
تعويضــات كاملــة لانتهاكــها معــاهدة عــــام ١٩٥٥ 
ــة  بالشـكل والمقـدار اللذيـن تحددهمـا المحكمـة في مرحل

لاحقة من الإجراءات�. 
١٥٧ -وأبلغـت إيـــران المحكمــة، برســالة مؤرخــة ٢ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٧، أن لديـــها �اعتراضــات قويــة بصــدد 
مقبولية الطلب المضاد المقـدم مـن الولايـات المتحـدة�، ورأت 
أن الطلب المضاد بصيغتـــــــه المقدمة مــــــن الولايـات المتحـدة 
لا يستوفي شروط الفقرة ١ من المادة ٨٠ من لائحة المحكمة. 
١٥٨ -وعقد نائب رئيس المحكمة ورئيسها بالنيابـة اجتماعـا 
ـــر ١٩٩٧ مــع وكــلاء الطرفــين،  في ١٧ تشـرين الأول/أكتوب
جــرى فيــه الاتفــــاق علـــى أن تقـــدم كـــل مـــن الحكومتـــين 
ملاحظات خطية بشـأن مسـألة مقبوليـة الطلـب المضـاد الـذي 

قدمته الولايات المتحدة. 
١٥٩ -وبعـــد أن قدمـــت إيـــران والولايـــــات المتحـــــدة، في 
رسالتين مؤرختيــن ١٨ تشريــن الثانــي/نوفمبر و ١٨ كانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، علـى التـوالي، ملاحظـــات خطيــة إلى 
المحكمة، قررت المحكمـة بموجـب أمـر مـؤرخ ١٠ آذار/مـارس 
١٩٩٨ (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٨، 
الصفحة ١٩٠ (النص الانكليزي)) أن الطلب المضـاد المقـدم 
من الولايات المتحدة في مذكرا المضادة مقبـول في حـد ذاتـه 
وأنه يشكل جـزءا مـن الدعـوى. وطلبـت المحكمـة كذلـك إلى 
إيران أن تقدم ردا، وإلى الولايات المتحـدة بـأن تقـدم مذكـرة 

تعقيبيـة، وحـددت مـهلتين لتقديمـهما، همـا ١٠ أيلـول/ســبتمبر 
ـــبر ١٩٩٩، علــى التــوالي.  ١٩٩٨ و ٢٣ تشـرين الثـاني/نوفم
وارتأت المحكمة، علاوة على ذلك، أن من الضروري لضمان 
المسـاواة التامـة بـين الطرفـين، الاحتفـاظ بحـق إيـران في عــرض 
آرائها كتابة مرة ثانية على الطلب المضاد المقدم من الولايـات 
المتحدة، في مذكرة إضافية، على أن يكـون إيداعـها موضـوع 

أمر لاحق. 
١٦٠ -وألحـق القاضيـان أودا وهيغـتر بـالأمر رأيـين منفصلــين 

وألحق به القاضي الخاص ريغو رأيا مخالفا. 
١٦١ -ومدد نائب رئيس المحكمة ورئيسها بالنيابـة، بموجـب 
أمـر صـادر في ٢٦ أيـار/مـايو ١٩٩٨ تقـــارير محكمــة العــدل 
الدوليـة لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ٢٦٩ (النـــص الانكلــيزي)، 
بناء على طلب إيران وبعد أن أخذ في اعتباره وجــهات النظـر 
الــتي أعربــت عنــها الولايــات المتحــدة، المــهلتين لــرد إيــــران 
والمذكــــرة التعقيبيــــة للولايــــات المتحــــــدة إلى ١٠ كـــــانون 
الأول/ديســــمبر ١٩٩٨ و ٢٣ أيــــار/مــــايو ٢٠٠٠، علــــــى 
التــوالي. وبموجــب أمــر صــادر في ٨ كــانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٨ مـــــددت المحكمة هـاتين المـهلتين إلى ١٠ آذار/مـارس 
ـــــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠  ١٩٩٩ لـــرد إيـــران و ٢٣ تشـــرين الث
للمذكرة التعقيبية للمدعى عليها الولايات المتحدة. وأودعـت 
إيـران ردهـا في غضـون المهلـة الممـدة المحـــددة. وبموجــب أمــر 
صادر في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، مدد رئيـس المحكمـة، بنـاء 
على طلب الولايات المتحدة وبعد أن أخذ في اعتبـاره موافقـة 
الطرفين، المهلة لتقديم الولايات المتحدة لمذكرا التعقيبيـة مـن 
٢٣ تشــــرين الثــــاني/نوفمــــــبر ٢٠٠٠ إلى ٢٣ آذار/مـــــارس 
٢٠٠١. وأودعـت المذكـرة التعقيبيـة في غضـون المهلـة الممـــدة 

المحددة. 
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تطبيــق اتفاقيــــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة  - ٥
والمعاقبــــة عليــــها (البوســــنة والهرســــك ضــــــد 

يوغوسلافيا) 
ــــــة  ١٦٢ -في ٢٠ آذار/مـــــارس ١٩٩٣، أودعـــــت جمهوري
البوسنة والهرسك لدى قلم محكمـة العـدل الدوليـة طلبـا ترفـع 
فيـه دعـوى علـى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة �لانتهاكــها 

اتفاقية منع الإبادة الجماعية�. 
١٦٣ -وأشار الطلب إلى عدة أحكام من اتفاقيـة منـع جريمـة 
ـــــة عليــــها، المؤرخــــة ٩ كــــانون  الإبـــادة الجماعيـــــة والمعاقب
الأول/ديسـمبر ١٩٤٨، وكذلـك مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة، 
ادعت البوسنة والهرسك أن يوغوسلافيا انتهكتها. كما أشـار 
في هــذا الصــدد إلى اتفاقيــات جنيــــف الأربـــع لعـــام ١٩٤٩ 
وبروتوكولها الإضافي الأول لعام ١٩٧٧، وإلى قواعد لاهـاي 
المتعلقــة بــالحرب البريــة لعــام ١٩٠٧، وإلى الإعــلان العـــالمي 

لحقوق الإنسان. 
١٦٤ -وأشــار الطلــب إلى المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة منـــع 

الإبادة الجماعية بوصفها أساسا لاختصاص المحكمة. 
ــــن  ١٦٥ -وفي ذلــك الطلــب، طلبــت البوســنة والهرســك م

المحكمة، أن تقرر وتعلن: 
أن يوغوســـلافيا (صربيـــا والجبـــل الأســـود)  �(أ)
ــــــا  انتــــهكت، ولا تــــزال تنتــــهك، التزاما
القانونية قبل شعب ودولة البوسنة والهرسك 
بموجــب المــــواد الأولى والثانيـــة (أ) والثانيـــة 
(ب) والثانيــة (ج) والثانيــة (د) والثالثــــة (أ) 
والثالثـــــة (ب) والثالثـــــة (ج) والثالثــــــة (د) 
ـــة  والثالثـة (هــ) والرابعـة والخامسـة مـن اتفاقي

الإبادة الجماعية؛ 
أن يوغوســـلافيا (صربيـــا والجبـــل الأســـود)  (ب)
ــــــا  انتــــهكت، ولا تــــزال تنتــــهك، التزاما

القانونية قبل شعب ودولة البوسنة والهرسك 
بموجـــب اتفاقيـــات جنيـــــف الأربــــع لعــــام 
ـــام  ١٩٤٩، وبروتوكولهــا الإضــافي الأول لع
١٩٧٧، والقوانـين الدوليـة العرفيـة للحــرب، 
بما فيها قواعد لاهاي المتعلقـة بـالحرب البريـة 
لعـام ١٩٠٧؛ وغيرهـا مـن المبـادئ الأساســية 

للقانون الإنساني الدولي؛ 
أن يوغوســلافيا (صربيـــا والجبـــل الأســــود)  (ج)
انتهكت، ولا تـزال تنتهــك، المــــواد ١ و ٢ 
و ٣ و ٤ و ٥  و ٦  و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ 
و ١١ و ١٢ و ١٣  و ١٥  و ١٦ و ١٧ 
و ١٨ و ١٩  و ٢٠  و ٢١ و ٢٢ و ٢٣ 
و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ مـــن الإعـــلان العـــــالمي 
لحقوق الإنسان فيمـا يتعلـق بمواطـني البوسـنة 

والهرسك؛ 
ــــود)،  أن يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل الأس (د)
انتـــهاكا منـــها لالتزاماـــا بموجـــب قواعــــد 
القانون الدولي العام والعرفي، قتلت مواطنـين 
مـــن البوســـنة والهرســـك وتعمـــدت قتلـــهم 
وجرحــهم واغتصبتــــهم وبتـــهم وعذبتـــهم 
واختطفتهم واحتجزم بصورة غير قانونيـة، 

وأبادم، وأا تواصل القيام بذلك؛ 
ـــود) في  أن يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأس (هـ)
معاملتــــها لمواطــــــني البوســـــنة والهرســـــك، 
انتهكت، ولا تزال تنتهك، التزاماــا الرسميـة 
بموجــــب المــــواد ١ (٣) و ٥٥ و ٥٦ مـــــن 

ميثاق الأمم المتحدة؛ 
أن يوغوســـلافيا (صربيـــا والجبـــل الأســـود)  (و)
اسـتعملت، ولا تـزال تسـتعمل، القـوة وـدد 
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باسـتعمالها ضـد البوســـنة والهرســك انتــهاكا 
للمــواد ٢ (١) و ٢ (٢) و ٢ (٣) و ٢ (٤) 

و ٣٣ (١) من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
ــــود)،  أن يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل الأس (ز)
انتــهاكا منــها لالتزاماــا بموجــــب القـــانون 
الـدولي العـام والعـرفي، اسـتعملت القـوة ضــد 
البوسنة والهرسك ولا تزال تستعملها وـدد 

باستعمالها ضدها؛ 
ــــود)،  أن يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل الأس (ح)
انتــهاكا منــها لالتزاماــا بموجــــب القـــانون 
ــــام والعـــرفي، انتـــهكت، ســـيادة  الــدولي الع
ـــن  البوســنة والهرســك ولا تــزال تنتهكــها ع

طريق: 
شــن هجمــــات مســـلحة علـــى البوســـنة  -

والهرسك جوا وبرا؛ 
التعدي على اال الجوي للبوسنة؛  -

بـــذل جـــهود، بوســـائل مباشـــرة وغـــــير  -
ــــــراه حكومـــــة البوســـــنة  مباشــــرة، لإك

والهرسك وتخويفها؛ 
ــــود)،  أن يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل الأس (ط)
انتــهاكا منــها لالتزاماــا بموجــــب القـــانون 
ـــام والعــرفي، تدخلــت، ولا تــزال  الـدولي الع
تتدخــــل، في الشــــؤون الداخليــــة للبوســـــنة 

والهرسك؛ 
ــــود)،  أن يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل الأس (ي)
بقيامها بأعمال التجنيد والتدريب والتسـليح 
والتجهيز والتمويل والإمـداد وقيامـها بطـرق 
ـــــها ووكلائــــها  أخـــرى عـــن طريـــق عملائ

بتشـــــجيع الأنشـــــطة العســـــكرية وشبـــــــــه 
العسكريـــة في البوســـنة والهرســك وضدهــا، 
وبدعم هذه الأنشطة ومساعدا وتوجيهها، 
ــــــا  انتــــهكت، ولا تــــزال تنتــــهك، التزاما
الصريحــة قبــل البوســنة والهرســــك بموجـــب 
المواثيــق والمعــــاهدات، ولا ســـيما التزاماـــا 
بموجب المواثيق والمعاهدات في إطار المادة ٢ 
(٤) مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة، فضــلا عــن 
التزاماـــا بموجـــب القـــانون الـــدولي العــــام 

والعرفي؛ 
أن للبوســـنة والهرســـك، في ظـــل الظــــروف  (ك)
المذكـورة أعـلاه، الحـق الســـيادي في الدفــاع 
عـن نفسـها وعـن شـعبها بموجـب المــادة ٥١ 
مـن ميثـاق الأمـم المتحـــدة والقــانون الــدولي 
العرفي، بوسائل من بينها الحصول فورا علـى 
أسلحة ومعدات وإمدادات عسكرية وقوات 

من دول أخرى؛ 
أن للبوســـنة والهرســـك، في ظـــل الظــــروف  (ل)
المذكــورة أعــلاه، الحــق الســيادي، بموجــب 
المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحـدة والقـانون 
الـدولي العـرفي، في طلـــب المســاعدة الفوريــة 
من أي دولة للدفاع عنها بوسـائل مـن بينـها 
الوسـائل العسـكرية (الأسـلحة، واللـوازم مــن 

المعدات، والقوات وما إلى ذلك)؛ 
أن قرار مجلس الأمن ٧١٣ (١٩٩١)، الذي  (م)
يفــرض حظــرا للأســلحة علــى يوغوســـلافيا 
السابقة، يجب أن يفسر علــى نحـو لا ينتقـص 
مـــن حـــق البوســـنة والهرســـك الطبيعــــي في 
ـــة أو جماعيــة  الدفـاع عـن النفـس بصفـة فردي
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بموجـب أحكـام المـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمــم 
المتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي؛ 

أن جميـع قـرارات مجلـس الأمـن اللاحقـة الــتي  (ن)
تشـير إلى القـــرار ٧١٣ (١٩٩١) أو تؤكــده 
مــن جديــد يجــــب أن تفســـر علـــى نحـــو لا 
ينتقص مــن حـق البوسـنة والهرسـك الطبيعـي 
ـــــة فرديــــة أو  في الدفـــاع عـــن النفـــس بصف
جماعية، بموجب أحكام المادة ٥١ من ميثــاق 
الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي العرفي؛ 
أن قــــرار مجلــــس الأمــــــن ٧١٣ (١٩٩١)،  (س)
وجميـع قـرارات مجلـــــــس الأمــــــــن اللاحقــة 
التي تشير إليه أو تؤكده مـن جـــــــديد يجـب 
ألا تفسـر بمـا يفـرض حظـــرا للأســلحة علــى 
البوسـنة والهرسـك، وذلـك حســـبما تقتضيــه 
المادتــان ٢٤ (١) و ٥١ مــن ميثــــاق الأمـــم 
المتحـــدة ووفقـــا للمبـــــدأ العــــرفي القــــاضي 

بالبطلان لتجاوز السلطة؛ 
أن لسـائر الـدول الأطـراف في الميثـاق الحـــق،  (ع)
عملا بحق الدفاع الجماعي عن النفـس الـذي 
أقرته المادة ٥١ من ميثاق الأمـم المتحـدة، في 
أن ـــب للدفـــاع الفـــــوري عــــن البوســــنة 
والهرسك - بناء على طلبـها - بوسـائل مـن 
بينها تزويدها فورا بأسلحة ومعدات ولـوازم 
عسـكرية، وقـــوات مســلحة (جنــود وبحــارة 

وطيارون وما إلى ذلك)؛ 
ـــى يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل  أنـه يقـع عل (ف)
الأسود) وعملائها ووكلائها التزام بالتوقف 
والكف فورا عن خرق الالتزامـات القانونيـة 

السـالفة الذكـر، واـا تخضـع، بوجـه خـاص، 
لواجب التوقف والكف فورا عما يلي: 

ممارســتها المنهجيــة لمــا يســمى �التطــــهير  -
العرقــــي� لمواطــــني البوســــنة والهرســـــك 

وإقليمها ذي السيادة؛ 
قتــل مواطــني البوســنة والهرســك عمـــدا،  -
وإعدامـــهم بـــدون محاكمـــة، وتعذيبـــــهم 
واغتصـــــام واختطافـــــهم وتشــــــويههم 
جسديا، وجرحهم والاعتداء عليهم بدنيا 

وعقليا، واحتجازهم؛ 
ــــــدات  التدمــــير الوحشــــي للقــــرى والبل -
والمقاطعـات والمـدن والمؤسســـات الدينيــة 

في البوسنة والهرسك؛ 
قصــــــف مراكــــــــز الســـكان المدنيــــــــين  -
في البوســـــــــنة والهرســــــــــك بالقنــــــابل، 

ولا سيما عاصمتها سراييفو؛ 
ـــــز للســــكان  مواصلـــة حصـــار أي مراك -
المدنيين في البوســـنة والهرسك، ولا سيما 

عاصمتها سراييفو؛ 
تجويــــع الســــكان المدنيــــين في البوســــــنة  -

والهرسك؛ 
قطــع إمــدادات الإغاثــــة الإنســـانية الـــتي  -
يقدمها اتمع الدولي إلى مواطني البوسنة 

والهرســـــك، أو اعتراضها أو عرقلتها؛ 
أي اسـتعمال للقـوة - بطريقـة مباشــرة أو  -
غير مباشرة، علنا أو سرا - ضـد البوسـنة 
والهرسـك، وكـل ديـد باسـتعمال القـــوة 

ضد البوسنة والهرسك؛ 
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أي انتهاك لسيادة البوسنة والهرسك 
أو ســــــلامتها الإقليميــــــة أو اســـــــتقلالها 
السياســي، بمــا في ذلــــك جميـــع أشـــكال 
التدخــــل المباشــــر أو غــــير المباشــــــر، في 

الشؤون الداخلية للبوسنة والهرسك؛ 
تقـديم أي دعـم مـن أي نـوع كـــان – بمــا  -
ـــــير التدريـــب أو الأســـلحة أو  فيــه توفـــــ
ـــــدادات أو  الذخــــيرة أو الأمـــوال أو الإم
المسـاعدة أو التوجيـه أو أي شكـــل آخـــر 
مــن أشــكال الدعــــم - لأي دولـــــــــة أو 
جماعـــــــة أو منظمة أو حركـة تشـترك أو 
تخطـط للاشـتراك في أنشـــطة عســكرية أو 
شبه عسكرية في البوسنة والهرســـــــك أو 
ضــــــدها أو لأي فــرد يشــترك أو يخطــط 

للاشتراك في ذلك؛ 
ـــى يوغوســلافيا (صربيــا والجبــل  أنـه يقـع عل (ص)
الأسود) التزام بأن تدفع للبوسـنة والهرسـك، 
ــــها وبوصفـــها قَــــيمةً علـــى  اســتنادا إلى حق
مواطنيــها، تعويضــــات عـــن الأضـــرار الـــتي 
لحقــت بالأشــخاص والممتلكــات وباقتصـــاد 
ـــن  البوسـنة وبيئتـها نتيجـة لمـا سـلف ذكـره م
ـــانون الــدولي، علــى أن تحــدد  انتـهاكات للق
المحكمـة قيمـة التعويضـات. وتحتفـظ البوســـنة 
والهرســـك بـــالحق في أن تقـــدم للمحكمـــــة 
تقييمـــــا دقيقـــــا للأضـــــرار الـــــتي ســــــببتها 

يوغوسلافيا (صربيا والجبل الأسود)�. 
١٦٦ -وفي اليــــوم نفســــه، صرحــــــت حكومـــــة البوســـــنة 

والهرسك، بأن: 

�الهـدف الأسمـى المتوخـى مـن هـذا الطلـب هـو منـــع 
وقــوع مزيــد مــــن الخســـائر في الأرواح في البوســـنة 

والهرسك�، 
وبـأن: 

ــــــن البشـــــر في البوســـــنة  �أرواح مئــــات الآلاف م
ـــام وســلامتهم  والهرسـك، ورفاهـهم وصحتـهم وأم
الماديـــة والعقليـــــة والبدنيــــة، وديــــارهم وعقــــارام 
وممتلكام الشخصية، هـي الآن عرضـة للخطـر وتمـر 

بمنعطف حرج، في انتظار أمر من هذه المحكمة�، 
وأودعت طلبا تلتمس فيه تقرير تدابـير تحفظيـة بموجـب المـادة 

٤١ من النظام الأساسي للمحكمة. 
١٦٧ -وكانت التدابير التحفظية المطلوبة على النحو التالي: 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـا والجبـل الأســـود)،  - ١�
ووكلائـها وعملائـها في البوســـنة والهرســك وغيرهــا 
من الأماكن، التوقف والكف فورا عـن جميـع أعمـال 
الإبــادة الجماعيــة والأعمــال المنطويــة علــــى الإبـــادة 
الجماعية ضد شـعب ودولـة البوسـنة والهرسـك، الـتي 
ــد؛  تشـمل، علـى سـبيل المثـال لا الحصـر: القتـــل العم
والإعدام بدون محاكمات؛ والتعذيـب؛ والاغتصـاب؛ 
والتشويه؛ وما يسمى �التطهير العرقي�؛ والتخريب 
العابث للقرى والبلدات والأقضيـة والمـدن؛ ومحـاصرة 
القـرى والبلـدات والأقضيـة والمـدن؛ وتجويـع الســكان 
المدنيــين؛ وقطــع إمــــدادات الإغاثـــة الإنســـانية الـــتي 
يقدمها اتمع الدولي للسـكان المدنيـين أو اعتراضـها 
أو عرقلتــــها؛ وقصــــف مراكــــز الســــكان المدنيــــين 
بالقنـابل؛ واحتجـاز المدنيـين في معسـكرات الاعتقــال 

أو بأي طريقة أخرى؛ 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـــا والجبــل الأســود)  - ٢
التوقف والكف فورا عـن تقـديم أي نـوع مـن أنـواع 
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الدعم، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - بمـا في ذلـك 
التدريـــب والأســـلحة والعتـــاد والذخـــيرة واللـــــوازم 
والمساعدة والتمويل والتوجيه أو أي شـكل آخـر مـن 
أشـكال الدعـم - إلى أي دولـة، أو جماعـة أو منظمـــة 
أو حركــــة أو ميليشــــيات أو أفــــراد يشـــــتركون أو 
يخططـــون للاشـــتراك في أنشـــطة عســـكرية أو شــــبه 
عســـكرية في البوســـنة والهرســـــك أو ضــــد شــــعبها 

ودولتها وحكومتها؛ 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـــا والجبــل الأســود)  - ٣
نفسـها التوقـف والكـف فـورا عـن القيـام بـأي شــكل 
من أشكال الأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية عـن 
طريق موظفيــها أو وكلائـها أو عملائـها أو قواـا في 
البوســـــنة والهرســـــك أو ضـــــد شـــــعبها ودولتــــــها 
وحكومتـــها، وعـــن أي اســـتعمال آخـــــر للقــــوة أو 
التــهديد باســتعمال القــوة في علاقاــا مــع البوســــنة 

والهرسك؛ 
لحكومة البوسنة والهرسك، في ظل الظـروف  - ٤
الراهنــة، الحــق في التمــاس وتلقــي الدعـــم مـــن دول 
أخرى بغية الدفاع عن نفسها وشعبها، بوسائل منـها 
ــــدات وإمـــدادات  الحصــول فــورا علــى أســلحة ومع

عسكرية؛ 
لحكومة البوسنة والهرسك، في ظل الظـروف  - ٥
الراهنة، الحق في طلب المساعدة الفورية من أي دولـة 
للدفاع عنها، بوسائل منـها تزويدهـا فـورا بالأسـلحة 
والمعــدات واللــــوازم العســـكرية والقـــوات المســـلحة 

(الجنود، والبحارة، والطيارون وما إلى ذلك)؛ 
لأي دولـة، فـي ظـل الظروف الراهنـة، الحـق  - ٦
في أن ـب للدفـاع فـورا عـــن البوســنة والهرســك - 

بناء على طلبها - بوسائل منها تزويدهـا علـى الفـور 
بالأسـلحة والمعـدات واللـــوازم العســكرية، والقــوات 
المســلحة (الجنــود، والبحــــارة، والطيـــارون ومـــا إلى 

ذلك)�. 
١٦٨ -وفي ١ و ٢ نيسـان/أبريــل ١٩٩٣ عقــدت جلســات 
ـــب تقريــر التدابــير التحفظيــة. واســتمعت  اسـتماع بشـأن طل
المحكمة في جلستين علنيتين إلى الملاحظات الشفوية لكـل مـن 

الطرفين. 
١٦٩ -وفي جلسة علنية عقدت في ٨ نيســان/أبريـل ١٩٩٣، 
تلا رئيس المحكمة الأمر المتعلق بطلب التدابير التحفظية الـذي 
تقدمت به البوسنة والهرسك (تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة 
ــــذي  لعــام ١٩٩٣، الصفحــة ٣ مــن النــص الانكلــيزي)، ال
قـررت فيه المحكمة، ريثما يصدر حكمها النـهائي في الدعـوى 
الــتي أقامتــها في ٢٠ آذار/مــارس ١٩٩٣ جمهوريــــة البوســـنة 
والهرسك ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة (صربيـا والجبـل 

الأسود)، التدابير المؤقتة التالية: 
على حكومة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة  (أ)
ـــهدها بمــا  (صربيـا والجبـل الأسـود) أن تتخـذ فـورا، عمـلا بتع
ورد في اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليــها 
المؤرخة ٩ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٤٨، كل ما في وسـعها 
مــن تدابــير لمنــع ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــــة؛ وعلـــى 
حكومــة جمهوريــــة يوغوســـلافيا الاتحاديـــة (صربيـــا والجبـــل 
الأســود) أن تكفــل بوجــه خــاص عــــدم قيـــام أي وحـــدات 
عســكرية أو شــبه عســــكرية أو أي وحـــدات مســـلحة غـــير 
ـــد تكــون موجهــة أو مدعومــة منــها، وكذلــك أي  نظاميـة ق
منظمــات وأشــخاص قــــد يكونـــون خـــاضعين لســـيطرا أو 
ـــــادة  توجيهـــها أو نفوذهـــا، بارتكـــاب أي مـــن أعمـــال الإب
ــــتراف جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة أو  الجماعيــة، أو التــآمر لاق
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التحريض المباشر والعام على ارتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة 
أو التواطـؤ في الإبـادة الجماعيـة، سـواء كـانت هـــذه الأعمــال 
موجهة ضد السـكان المسـلمين في البوسـنة والهرسـك أو ضـد 

أي جماعة أخرى قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية؛ 
على حكومة جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة  (ب)
(صربيا والجبل الأسود) وحكومة جمهورية البوسنة والهرسـك 
ـــد يــؤدي إلى تفــاقم أو توســيع نطــاق  ألا تتخـذا أي إجـراء ق
الـتراع القـائم بشـأن منـع جريمـــة الإبــادة الجماعيــة أو المعاقبــة 
عليها، أو يجعله أكـثر اسـتعصاء علـى الحـل، وأن تكفـلا عـدم 

اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل. 
 

١٧٠ -وألحق القاضي تاراسوف بالأمر إعلانا. 
١٧١ -وحــدد رئيــس المحكمــة، بموجــب الأمــر الصــــادر في 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣(تقارير محكمة العــدل الدوليـة لعـام 
ــــــاة  ١٩٩٣، الصفحــــة ٢٩ (النــــص الانكلــــيزي))، وبمراع
الاتفاق بين الطرفين، يـوم ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ 
ــــا لإيـــداع مذكـــرة البوســـنة والهرســـك، و ١٥  موعــدا ائي
نيسان/أبريل ١٩٩٤ موعدا ائيا لإيداع مذكرة يوغوسـلافيا 

المضادة. 
١٧٢ -واختارت البوسنة والهرسك السـيد إليـهو لوتربـاخت 
واختارت يوغوسلافيا السـيد ميلنكـو كرتشـا ليكونـا قـاضيين 

خاصين. 
ـــــه ١٩٩٣، أودعــــت جمهوريــــة  ١٧٣ -وفي ٢٧ تمـــوز/يولي
البوسنة والهرسك طلبـا ثانيـا لتقريـر تدابـير مؤقتـة، وصرحـت 

بأن: 
�هذه الخطوة الاسـتثنائية تتخـذ لأن المدعـى 
عليه انتهك كل تدبير من تدابـير الحمايـة الثلاثـة الـتي 
قررــا هــذه المحكمــة لصــالح البوســنة والهرســــك في 
٨ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٣، الأمــر الــذي ألحــق ضــررا 

بالغا بشعب ودولة البوسنة والهرسـك، فبالإضافـة إلى 
مواصلــة المدعــى عليــه حملــة الإبــادة الجماعيــة ضـــد 
شعب البوسنة - مسـلمين أو مسـيحيين أو يـهودا أو 
كرواتيين أو صربيين - فإنه يخطط الآن ويعد ويتـآمر 
ــــاوض بشـــأن تقســـيم دولـــة البوســـنة  ويقــترح ويتف
والهرسـك ذات السـيادة - والعضـو في منظمـة الأمـــم 
المتحــدة - وتمزيقــها وضمــها ودمجــها، عــــن طريـــق 

الإبادة الجماعية�. 
ـــــر المؤقتـــــــــة المطلوبــــــة آنـــــــــــذاك  ١٧٤ -وتمثلـــت التدابيـ

فيما يلي: 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـــا والجبــل الأســود)  - ١�
التوقف والكف فورا عـن القيـام، بصـورة مباشـرة أو 
ـــا فيــه  غـير مباشـرة، بتقـديم أي نـوع مـن الدعـم - بم
التدريــــب والأســــلحة والعتــــاد والذخــــيرة والمـــــؤن 
والمساعــــــــدة والتمويـــــــــل والتوجيـــه أو أي شـــكل 
آخر من أشكال الدعـم - إلــــى أي قــــوم أو جماعـة 
أو منظمـــــة أو حركـة أو قـوة عسـكرية أو ميليشيـــــا 
أو قــوة شــــبه عســـكرية أو وحـــدات مســـلحة غـــير 
نظامية، أو أفراد في البوسنة والهرسـك لأي سـبب أو 

غرض كان. 
علـى يوغوسـلافيا (صربيـــا والجبــل الأســود)  - ٢
وجميع مسؤوليها الرسميين - بمن فيهم وعلى الأخص 
رئيـــــس جمهوريـــــة صربيـــــا، الســـــــيد ســــــلوبودان 
ميلوسيفيتش - التوقف والكف فورا عـن أي جـهود 
أو خطـط أو مؤامـرات أو مخططـات أو مقترحــات أو 
مفاوضات ترمي إلى تقسيم إقليـم البوسـنة والهرسـك 

ذي السيادة أو تمزيقه أو ضمه أو دمجه. 
إن أي عمـل تقـــوم بــه يوغوســلافيا (صربيــا  - ٣
والجبـل الأسـود) لضـم أو دمـج أي إقليـم ذي ســـيادة 
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من جمهورية البوسـنة والهرسـك، بـأي وسـيلة كـانت 
ــا  أو لأي سـبب كـان، يعتـبر عمـلا غـير قـانوني ولاغي

وباطلا من أساسه. 
إن حكومة البوسنة والهرسك يجـب أن تحـوز  - ٤
الوســائل اللازمــة �لمنــع� ارتكــاب أعمــال الإبــــادة 
الجماعية ضد شعبها وفقـا لمـا تقضـي بـه المـادة الأولى 

من اتفاقية الإبادة الجماعية. 
إن جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الإبـادة  - ٥
الجماعيـة ملزمـة بموجـــب المــادة الأولى مــن الاتفاقيــة 
�بمنـع� ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضـد شـعب 

ودولة البوسنة والهرسك. 
إن حكومة البوسنة والهرسك يجـب أن تحـوز  - ٦
الوسـائل اللازمـة للدفـاع عـن شـعب ودولـة البوســـنة 
والهرســك ضــد أعمــال الإبــادة الجماعيــة والتقســـيم 

والتمزيق بواسطة الإبادة الجماعية. 
إن جميع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الإبـادة  - ٧
الجماعية ملزمة بموجب هذه الاتفاقية �بمنـع� أعمال 
الإبـادة الجماعيـة والتقسـيم والتمزيـق بواسـطة الإبــادة 

الجماعية ضد شعب ودولة البوسنة والهرسك. 
إن حكومـــة البوســـنة والهرســـــك يجــــب أن  - ٨
تتـــمكن مـــن الحصــــول علــى الأســــلحة والمعــــدات 
والإمـــدادات العســـكرية مـــــن الأطــــراف المتعــــاقدة 
الأخرى، للوفاء بالتزاماا بموجب اتفاقية منع الإبـادة 

الجماعية في ظل الظروف الراهنة. 
إن جميـع الأطـراف المتعـــاقدة في اتفاقيــة منــع  - ٩
الإبادة الجماعية، بغية الوفـاء بالتزاماـا بموجـب هـذه 
الاتفاقيـة في ظـل الظـروف الراهنـة، يجـب أن تتمكـــن 
من توفير الأسـلحة والمعـدات والإمـدادات العسـكرية 

والقـوات المسـلحة (مـــن جنــود، وبحــارة، وطيــارين) 
لحكومة البوسنة والهرسك، بناء على طلبها. 

إن علـى قـوات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام  - ١٠
في البوســـنة والهرســـــك (أي قــــوة الأمــــم المتحــــدة 
ــــق  للحمايــة) بــذل كــل مــا في وســعها لضمــان تدف
إمـدادات الإغاثـة الإنســـانية إلى شــعب البوســنة عــن 

طريق مدينة توزلا البوسنية�. 
١٧٥ -وفــي ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣، وجــه رئيس المحكمة 
رسـالة إلى كـلا الطرفـين، أشـار فيـها إلى الفقـرة ٤ مــن المــادة 
٧٤ من لائحة المحكمة التي تخوله، ريثما تنعقـد المحكمـة، �أن 
يدعو الأطراف إلى التصرف على نحو يمكن معــه لأي أمـر قـد 
تصدره المحكمة بصدد طلب التدابير التحفظيـة أن يحقـق الأثـر 

المنشود منه�. وقال: 
�إنني أدعو الطرفـين الآن إلى التصـرف علـى 
هـذا النحـو، وأشـدد علـى أن التدابـير التحفظيـــة الــتي 
تقـررت في الأمـر الـذي أصدرتـه المحكمـة بعـــد سمــاع 
الطرفــــين، في ٨ نيســــان/أبريــــل ١٩٩٣، لا تـــــزال 

سارية. 
�وبنــاء عليــه، فــإنني أدعــو الطرفـــين إلى أن 
ـــا مجــددا بــأمر المحكمــة وأن يتخــذا جميــع  يحيطـا علم
ما بوسعهما من التدابير لمنع أي ارتكاب أو اسـتمرار 
أو تشجيع للجريمة الدولية الشنيعة المتمثلـة في الإبـادة 

الجماعية�. 
١٧٦ -وفي ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، أودعت يوغوسلافيا 
طلبا، مؤرخا ٩ آب/أغسطس ١٩٩٣، لاتخاذ تدابير تحفظيـة، 

التمست فيه من المحكمة أن تقرر التدبير المؤقت التالي: 
�على حكومة ما يسـمى بجمهوريـة البوسـنة 
والهرسك، عملا بالتزامها بموجـب اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة 
الجماعية والمعاقبة عليهـــا المؤرخـــة ٩ كانـــون الأول/ديسـمبر 
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١٩٤٨، أن تتخـذ فـورا جميـــع مـــا بوســعها مــن تدابــير لمنــع 
ـــة  ارتكــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة في حــق اموعــة العرقي

الصربية�. 
ـــــــــدت  ١٧٧ -وفي ٢٥ و ٢٦ آب/أغســـــــطس ١٩٩٣ عق
الجلســات المتعلقــة بطلبــات تقريــــر التدابـــير التحفظيـــة. وفي 
جلسـتين علنيتـين، اسـتمعت المحكمـة إلى بيانـات أدلى ـا كــل 

من الطرفين. 
١٧٨ -وفي جلســـة علنيـــة عقـــدت في ١٣ أيلـــول/ســــبتمبر 
١٩٩٣، تلا رئيس المحكمة الأمر المتعلق بطلبات تقريـر تدابـير 
ــــام ١٩٩٣،  تحفظيـــة (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة لع
ـــيزي)) الــذي أعــادت المحكمــة  الصفحـة ٣٢٥ (النـص الانكل
بموجبــه تــأكيد التدابــير التحفظيــة المبينــــة في أمرهـــا المـــؤرخ 
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣، وهي التدابير التي أعلنت المحكمة أنـه 

ينبغي تنفيذها تنفيذا فوريا وفعالا. 
١٧٩ -وألحـق القـاضي أودا بـالأمر إعلانـا؛ وألحـق كـــل مــن 
القضاة شهاب الدين وويرامانتري وأجيبولا والقاضي الخـاص 
لوتربــاخت بــالأمر بيانــا برأيــه، وألحــق القــاضي تاراســــوف 

والقاضي الخاص كريتشا بيانين برأييهما المخالفين. 
ـــــر ١٩٩٣  ١٨٠ -وبــــأمر مــــؤرخ ٧ تشــــرين الأول/أكتوب
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٣، الصفحـة ٤٧٠ 
مـن النـص الانكلـيزي)، وبنـاء علـى طلـب البوسـنة والهرســك 
وبعد أن أبدت يوغوسلافيا رأيها، مـدد نـائب رئيـس المحكمـة 
المهلـة المحـــددة لإيــداع مذكــرة البوســنة والهرســك حــتى ١٥ 
نيســان/أبريــل ١٩٩٤، والمهلــة المحــددة لإيــداع يوغوســلافيا 
ــــد  لمذكرـــا المضـــادة حـــتى ١٥ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٥. وق

أودعت المذكرة في غضون المهلة المحددة. 
١٨١ -وبأمر مؤرخ ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥ (تقارير محكمة 
ــــة لعـــام ١٩٩٥، الصفحـــة ٨٠ مـــن النـــص  العــدل الدولي
الانكلـــيزي)، مـــدد رئيـــس المحكمـــة، بطلـــب مـــــن وكيــــل 

ــة  يوغوسـلافيا وبعـد التـأكد مـن آراء البوسـنة والهرسـك، المهل
ــــــا المضـــــادة حـــــتى  المحــــددة لإيــــداع يوغوســــلافيا مذكر

٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥. 
١٨٢ -وفي ٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥، أودعت يوغوسـلافيا 
في غضـون المهلـة الممـــددة لإيــداع مذكرــا المضــادة، بعــض 
ـــلاه. وتتعلــق هــذه  الدفـوع الابتدائيـة في القضيـة المذكـورة أع
ــــة  الدفــوع، أولا بمقبوليــة الطلــب، وثانيــا باختصــاص المحكم

بالنظر في القضية. 
١٨٣ -وتقضي الفقرة ٣ من المـادة ٧٩ مـن لائحـة المحكمـة، 
بتعليق الإجراءات المتعلقة بموضوع القضية عند تلقـي الدفـوع 
الابتدائيــة؛ ويتعــين عندئــذ تنظيــم مرافعــات للنظــر في تلــــك 

الدفوع وفقا لأحكام تلك المادة. 
١٨٤ -وبأمر مؤرخ ١٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٥ (تقـارير محكمـة 
العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٥، الصفحــة ٢٧٩ مـــن النـــص 
الانكلـيزي)، وبعـد مراعـاة الآراء الـتي أعـرب عنـها الطرفـــان، 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٥  حـدد رئيـس المحكمـة يـوم ١٤ تشـرين الث
موعـدا ائيـا لتقـديم جمهوريـة البوسـنة والهرسـك بيانـــا خطيــا 
ـــة المقدمــة مــن  بملاحظاـا ومسـتنداا بشـأن الدفـوع الابتدائي
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة. وأودعـت البوسـنة والهرســك 

هذا البيان في غضون المهلة المحددة. 
١٨٥ -وعقــدت بــــين ٢٩ نيســـان/أبريـــل و ٣ أيـــار/مـــايو 
١٩٩٦ جلســات علنيــة للاســــتماع إلى المرافعـــات الشـــفوية 

للطرفين بشأن الدفوع الابتدائية المقدمة من يوغوسلافيا. 
ــــــة عقــــدت في ١١ تمــــوز/يوليــــه  ١٨٦ -وفي جلســـة علنيــ
١٩٩٦، نطقـت المحكمـة بحكمـها بشـــأن الدفـــــوع الابتدائيــة 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٦، الصفحـة ٥٩٥ 
من النص الانكليزي)، وبمقتضاه رفضت الدفوع الـتي قدمتـها 
يوغوسلافيا، وخلصت علـى أسـاس المـادة الحاديـة عشـرة مـن 
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها، إلى أن لهـا 
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ــــة ورفضـــت الأســـاس الإضـــافي  اختصاصــا بــالنظر في القضي
للاختصـاص الـذي احتجـت بـه جمهوريـة البوسـنة والهرســك. 
ــــنة والهرســـك  ورأت أن الطلــب المقــدم مــن جمهوريــة البوس

مقبول. 
١٨٧ -وألحق القاضي أودا إعلانـا بحكـم المحكمـة؛ وألحـق بـه 
القاضيـان شـــي وفيريشــتين إعلانــا مشــتركا؛ كمــا ألحــق بــه 
القـاضي الخـاص لوتربـــاخت إعلانــا؛ وألحــق القضــاة شــهاب 
الدين، وويرامانتري، وبارا - أرانغوين بالحكم آراء منفصلـة؛ 

وألحق به القاضي الخاص كرتشا رأيا مخالفا. 
١٨٨ -وبأمر مؤرخ ٢٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ (تقـارير محكمـة 
العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٦، الصفحــة ٧٩٧ مـــن النـــص 
الانكلـيزي)، وبعـد مراعـاة الآراء الـتي أعـرب عنـها الطرفـــان، 
ــوز/يوليـه ١٩٩٧ موعـدا ائيـا  حدد رئيس المحكمة يوم ٢٣ تم
لإيــداع يوغوســلافيا مذكرــــا المضـــادة. وقدمـــت المذكـــرة 
المضادة في غضون المهلة المحددة. وتضمنت ادعاءات مضـادة، 
طلبت يوغوسلافيا بمقتضاها من المحكمة أن تحكم وتعلن أن: 
البوســـنة والهرســـك مســـؤولة عـــن أعمــــال  - ٣�
ـــة المرتكبــة ضــد الصــرب في  الإبـادة الجماعي
البوسـنة والهرسـك وعـــن انتــهاكات أخــرى 
للالتزامــات الــتي تنــص عليــها اتفاقيــة عــــام 
١٩٤٨ لمنع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة 

عليها: 
لأا حـرضت علـى ارتكـاب أعمـال  -
الإبـادة الجماعيـــــــة بــ �الإعــــــــــلان 
ــــالموقف  الإســــــلامي�، ولا ســيما ب
المتخذ فيه من �أنه لـن يكـون هنـاك 
ــــــدة  ســــلام أو تعــــايش بــــين �العقي
ـــة  الإسـلامية� والمؤسسـات الاجتماعي

والسياسية �غير الإسلامية��؛ 

لأا حرضت على ارتكـاب أعمـال  -
الإبادة الجماعية عـن طريـق صحيفـة 
ـــــوفي  الشـــباب المُســـلم المســـماة �ن
فوكس� وبخاصة عـن طريـق أبيـات 

�أنشودة وطنية� تقول: 
�أمي العزيزة، سوف أغرس أشجار 

الصفصاف،  
 وعليها سوف نشنق الصرب، 

أمــــي العزيــــزة، ســــــوف أشـــــحذ 
السكاكين، 

وعمــا قريــب ســــنملأ الحفـــر مـــرة 
أخرى�؛ 

لأا حرضت على ارتكــاب أعمـال  -
الإبادة الجماعية عن طريـق صحيفـة 
�زمـــاي أود بوســــنة� ولا ســــيما 
الجملة التي وردت في مقالـة نشـرا 
تلك الصحيفة، وتقـول إنـه �لا بـد 
لكل مسلم أن يحدد صربيـا ويقسـم 

أن يقتله�؛ 
ــتي  مطالباـا العلنيـة بقتـل الصـرب ال -
أذيعت عن طريق راديو �هايـات� 
ــــك علـــى ارتكـــاب  وحرضــت بذل

أعمال الإبادة الجماعية؛ 
لأن القوات المسلحة التابعة للبوسنة  -
والهرســـك، فضـــلا عـــــن أجهــــــزة 
أخـــرى تابعـــــة للبوســنة والهرســك 
ارتكبـت ضـــد الصــرب في البوســنة 
ـــــة  والهرســـك أعمـــال إبـــادة جماعي
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وغيرهـا مـن الأعمـال الـــتي تحظرهــا 
ــــام ١٩٤٨ لمنـــع الإبـــادة  اتفاقيــة ع
الجماعيـة والمعاقبـة عليـها، الـــتي ورد 
بياا في الفصل السابع مـن المذكـرة 

المضادة؛ 
لأن البوسـنة والهرسـك لم تحــل دون  -   
ما ارتكب ضد الصرب في أراضيها 
من أعمال الإبادة الجماعيـة وغيرهـا 
ـــال الــتي تحظرهــا اتفاقيــة  مـن الأعم
عـام ١٩٤٨ لمنـــع الإبــادة الجماعيــة 
ـــتي ورد بياــا في  والمعاقبـة عليـها، ال
الفصل السابع من المذكرة المضادة. 
البوسـنة والهرسـك ملزمـة بمعاقبــة مــن تثبــت  - ٤
ــــادة الجماعيـــة  مســؤوليتهم عــن أعمــال الإب
والأعمـال الأخـرى الـتي تحظرهـا اتفاقيـة عــام 
١٩٤٨ لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 
البوســنة والهرســــك ملزمـــة باتخـــاذ التدابـــير  - ٥
اللازمــــة لمنــــع تكــــرر تلــــك الأعمــــــال في 

المستقبل. 
ــار  البوسـنة والهرسـك ملزمـة بإزالـة جميـع الآث - ٦
المترتبة علــى انتـهاك الالتزامـات الـتي حددـا 
اتفاقيــة عــام ١٩٤٨ لمنــع الإبــادة الجماعيــــة 
والمعاقبة عليها، وبتقديم التعويض الملائم�. 

١٨٩ -وبرســالة مؤرخــة ٢٨ تمــوز/يوليــــه ١٩٩٧، أبلغـــت 
البوسـنة والهرسـك المحكمـة بـــأن �المدعــي يعتقــد أن الادعــاء 
المضاد المقدم مـن المدعـى عليـه ... لا يفـي بالمعيـار المنصـوص 
عليـه في الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٠ مـن لائحـة المحكمـة وينبغـــي 

بالتالي عدم ضمه إلى الإجراءات الأصلية�. 

١٩٠ -وفي اجتماع عقده رئيس المحكمة مع وكلاء الطرفـين 
ـــل كــلا الطرفــين أن تقــدم  في ٢٢ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧، قَبِ
ـــاءات  حكومتـه ملاحظـات كتابيـة علـى مسـألة مقبوليـة الادع

اليوغوسلافية المضادة. 
١٩١ -وبعــد أن قدمــت البوســنة والهرســــك ويوغوســـلافيا 
ملاحظــــات كتابيــــة، في رســــــالتين مؤرختـــــين ٩ تشـــــرين 
الأول/أكتوبــــر و ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، علــــى 
التـوالي، خلصـت المحكمـــة، بــأمر مــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ 
ديســـمبر ١٩٩٧ (تقـــارير محكمـــة العـــــدل الدوليــــة لعــــام 
١٩٩٧، الصفحـــة ٢٤٣ مـــن النـــــص الانكلــــيزي)، إلى أن 
الادعــاءات المضــادة المقدمـــة مـــن يوغوســـلافيا في مذكرـــا 
المضـادة مقبولـة بحـــد ذاــا وتشــكل جــزءا مــن الإجــراءات. 
وعـلاوة علـى ذلـك، أوعـزت المحكمـة إلى البوســـنة والهرســك 
بأن تقدم ردا وإلى يوغوسلافيا بأن تقدم ردا على الـرد بشـأن 
ـــوالي، يومــي  ادعـاءات كـلا الطرفـين، وحـددت لهمـا علـى الت
ـــوز/يوليــه ١٩٩٨ موعديــن  ٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير و ٢٣ تم
ـائيين لتقـديم هـاتين المذكرتـين. ورأت المحكمـــة، فضــلا عــن 
ذلـك، أن كفالـة المسـاواة التامـة بـين الطرفـين تقتضـــي حفــظ 
حـق البوسـنة والهرسـك في إبـداء آرائـها كتابـة مـــرة ثانيــة ردا 
علـى الادعـــاءات اليوغوســلافية المضــادة، وذلــك في مذكــرة 

إضافية قد تكون موضوع أمر لاحق. 
١٩٢ -وألحـق القـاضي الخـاص كرتشـا بـالأمر إعلانـا، بينمـــا 
ألحـق بـه القـاضي كرومـا والقـاضي الخـاص لوتربـاخت رأيــين 
ـــس، رأيــا  منفصلـين، وألحـق القـاضي ويرامـانتري، نـائب الرئي

مخالفا. 
١٩٣ -وبأمر مؤرخ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ (تقـارير 
محكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٨، الصفحـة ٣ مـن النـص 
الانكلـيزي)، مـدد رئيـس المحكمـة، بنـاء علـــى طلــب البوســنة 
والهرسك وبعد مراعاة الآراء الـتي أعربـت عنـها يوغوسـلافيا، 
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حـتى ٢٣ نيسـان/أبريـــل ١٩٩٨، و ٢٢ كــانون الثــاني/ينــاير 
ـــين لتقــديم رد البوســنة  ١٩٩٩، علـى التـوالي، المـهلتين المحددت
والهرســك ورد يوغوســلافيا علــى الــرد. وأودع رد البوســـنة 

والهرسك في غضون المهلة المحددة. 
١٩٤ -وبعــد تقــديم يوغوســلافيا طلبــها والتــأكد مــــن آراء 
البوسنة والهرسك، مـددت المحكمـة، بموجـب أمـر أصدرتـه في 
١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٨، مهلة تقـديم يوغوسـلافيا 
ردهـا علــى الـــرد إلــــى ٢٢ شـباط/فـــبراير ١٩٩٩. وقدمــت 

يوغوسلافيا ردها هذا خلال المهلة المحددة. 
١٩٥ -وجـرى منـذ ذلـك الحـين تبـادل عـــدة رســائل بشــأن 

مصادفة صعوبات إجرائية في القضية. 
 

ـــاروس (هنغاريــا/  مشـروع غابسـيكوفو - ناغيم - ٦
سلوفاكيا) 

 

١٩٦ -في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٢، أودع ســــفير 
ـــا لــدى قلــم محكمــة العــدل  جمهوريـة هنغاريـا في هولنـدا طلب
الدوليـة يرفـع بـه دعـوى ضـد الجمهوريـــة الاتحاديــة التشــيكية 
ــــر   والســلوفاكية في نــزاع يتعلــق بمشــروع لتحويــل مجــرى
الدانوب. وقبل أن تعرض الحكومة الهنغاريـة تفـاصيل دعواهـا 
ـــــة التشــــيكية  في تلـــك الوثيقـــة، دعـــت الجمهوريـــة الاتحادي

والسلوفاكية إلى قبول اختصاص المحكمة. 
١٩٧ -وأحيلـت نسـخة مـن الطلـب إلى حكومـة الجمهوريـــة 
الاتحادية التشيكية والسلوفاكية وفقا للفقـرة ٥ مـن المـادة ٣٨ 

من لائحة المحكمة، التي تنص على ما يلي: 
ـــــني  �عندمـــا تقـــترح الدولـــة المدعيـــة أن تب
اختصـــاص المحكمـــــة علــــى أســــاس موافقــــة علــــى 
الاختصاص لم تكن قد أعطتها أو أبدـا بعـد الدولـة 
الـتي قُـدم طلـب الدعـــوى ضدهــا، يحــال الطلــب إلى 
تلك الدولة. ولكن لا يـدرج هذا الطلب في الجـدول 

العام للمحكمة ولا يتخذ أي إجراء في الدعوى حتى 
توافق الدولة التي قدم الطلب ضدهـا علـى اختصـاص 

المحكمة في القضية�. 
ــــة الجماعـــات  ١٩٨ -وفي أعقــاب مفاوضــات جــرت برعاي
الأوروبيـــة بـــين هنغاريـــا والجمهوريـــة الاتحاديـــة التشـــــيكية 
والســلوفاكية، الــتي انحلــت وأصبحــت دولتــين مســـتقلتين في 
١ كـانون الثـاني/ ينـاير ١٩٩٣، أشـعرت حكومتـــا جمهوريــة 
هنغاريـــا والجمهوريـــة الســـلوفاكية معـــا قلـــــم المحكمــــة، في 
٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٣، بتوقيـع اتفـاق خــاص في بروكســل في 
٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، يقضـي بـــأن تعــرض علــى المحكمــة 
بعض المسائل الناجمة عن خلافات كانت قائمة بـين جمهوريـة 
هنغاريـا والجمهوريـة الاتحاديـة التشـــيكية والســلوفاكية بشــأن 
تنفيـذ وإـاء معـاهدة بودابسـت المبرمـة في ١٦ أيلـول/ســبتمبر 
١٩٧٧ المتعلقة بإنشاء وتشــغيل شـبكة سـدود غابسـيكوفو - 
ناغيمــاروس، وإنشــاء وتشــــغيل �الحـــل المؤقـــت�. وينـــص 
الاتفـاق الخـاص علـى أن الجمهوريـة السـلوفاكية هـــي الدولــة 
الوحيدة التي تخلف الجمهورية التشـيكية والسـلوفاكية في هـذا 

الصدد. 
١٩٩ -وجاء في المادة ٢ من الاتفاق الخاص: 

ــــاء علـــى  يطلــب مــن المحكمــة أن تفصــل بن (١)�
ــــدولي العـــام،  المعــاهدة وقواعــد ومبــادئ القــانون ال
والمعاهدات الأخرى التي قد ترى أا واجبة التطبيق: 
ــــا أن  فيمــا إذا كــان يحــق لجمهوريــة هنغاري (أ)
توقـــف وأن تتخلـــى فيمـــــا بعــــد، في عــــام 
١٩٨٩، عـــن الأشـــغال المتعلقـــة بمشـــــروع 
ناغيمـاروس والشـطر الـذي تحمـل المعـــاهدة 
جمهورية هنغاريا المسؤولية عنه مـن مشـروع 

غابسيكوفو؛ 
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فيمــا إذا كــان يحــــق للجمهوريـــة الاتحاديـــة  (ب)
التشيكية والسلوفاكية أن تشرع، في تشـرين 
الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩١، في تنفيـــذ �الحـــــل 
المؤقــت� وأن تشــــغل ابتـــداء مـــن تشـــرين 
الأول/أكتوبـر ١٩٩٢ هـذه الشـــبكة، المبينــة 
في تقرير فريق الخبراء المستقلين العامل التـابع 
للجنـــة الجماعـــــات الأوروبيــــة وجمهوريــــة 
هنغاريـــا والجمهوريـــة الاتحاديـــة التشـــــيكية 
والســـلوفاكية المـــؤرخ ٢٣ تشـــرين الثــــاني/ 
نوفمبر ١٩٩٢ (إقامة سد على ر الدانـوب 
ـــــم  عنـــد الكيلومـــتر النـــهري ١,٧ في الإقلي
التشيكوسلوفاكي وما يترتب عليــه مـن آثـار 

بالنسبة للمجرى المائي والملاحي)؛ 
ماهيــة الآثــار القانونيــة المترتبــــة علـــى قيـــام  (ج)
جمهورية هنغاريا، في ١٩ أيار/مايو ١٩٩٢، 

بإرسال إشعار بإاء المعاهدة. 
يطلــب مــن المحكمــة أيضــا أن تقــرر الآثــــار  (٢)�
ــــوق الطرفـــين وواجبامـــا،  القانونيــة، بمــا فيــها حق
ـــــل الـــواردة في  الناشئـــــة عــن حكمــها فـــــي المسائــ

الفقرة (١) من هذه المادة�. 
٢٠٠ -وقـررت المحكمـة بموجـب أمـر مـؤرخ ١٤ تمـوز/يوليــه 
١٩٩٣ (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٣، 
الصفحة ٣١٩ من النـص الانكلـيزي)، أن يـودع كـل طـرف 
في غضـون المهلـة نفسـها مذكـرة ومذكـرة مضـــادة، وفقــا لمــا 
تنــص عليــــــه الفقــرة ٢ مــن المــادة ٣ مــن الاتفــاق الخــــاص 
والفقرة ١ من المادة ٤٦ من لائحــة المحكمة، وحددت يومـي 
٢ أيـــار/مـــايو ١٩٩٤ و ٥ كـــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٤ 
ـــى  موعديــن ــائيين لإيــداع المذكــرة والمذكــرة المضــادة، عل

ـــان في  التــوالي. وقــد أودعــت المذكرتــان والمذكرتــان المضادت
غضون المهلتين المحددتين. 

٢٠١ -واختــــــارت ســــــلوفاكيا الســــــــيد كرزيســـــــزتوف 
ج. سكوبيسوسكي ليكون قاضيا خاصا. 

ــــؤرخ ٢٠ كـــانون الأول/ديســـمبر  ٢٠٢ -وبموجــب أمــر م
١٩٩٤ (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٤، 
الصفحة ١٥١ من النــص الانكلـيزي)، حـدد رئيـس المحكمـة، 
آخــذا في الحســبان آراء الطرفــين، يــــوم ٢٠ حزيـــران/يونيـــه 
١٩٩٥ موعـدا ائيـا لإيـــداع كــل مــن الطرفــين رده. وقُــدم 

هذان الردان في غضون المهلة المحددة. 
٢٠٣ -وفي حزيـران/يونيـه ١٩٩٥، طلـب وكيـل ســـلوفاكيا 
مـن المحكمـة، برسـالة، أن تقـــوم بزيــارة موقــع مشــروع ســد 
ـــوب  غابســيكوفو - ناغيمــاروس الكــهرمائي علــى ــر الدان
لجمع أدلة عن القضية المذكورة أعلاه. وعلى إثـر ذلـك، أبلـغ 
وكيل هنغاريا المحكمة بـأن بلـده مسـتعد للتعـاون علـى تنظيـم 

هذه الزيارة. 
ــاني/نوفمـبر ١٩٩٥، وقـع الطرفـان، في  ٢٠٤ -وفي تشرين الث
بودابسـت ونيويـورك، �بروتوكـول اتفـاق� بشـــأن الاقــتراح 
الداعي إلى زيارة تقوم ا المحكمة. وتم استكمال الـبروتوكول 
ـــك بعــد  في ٣ شـباط/فـبراير ١٩٩٧ بمحضـر متفـق عليـه، وذل

تحديد التواريخ بموافقة المحكمة. 
٢٠٥ -وبموجب أمر مؤرخ ٥ شــباط/فـبراير ١٩٩٧ (تقـارير 
محكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٧، الصفحـة ٣ مـن النـص 
الانكلـيزي)، قـررت المحكمـة �الاضطـــلاع بوظائفــها بصــدد 
الحصول على الأدلة بزيارة المكان أو الموقع الـذي يمـت بصلـة 
ــاذ  إلى القضيـة� (انظـر المـادة ٦٦ مـن لائحـة المحكمـة) و �اتخ
الترتيبات التي اقترحها الطرفـان لتحقيـق هـذه الغايـة�. وتمـت 
الزيارة، التي كانت الأولى من نوعها خـلال خمسـين سـنة مـن 
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تاريخ المحكمة، في الفترة مـن ١ إلى ٤ نيسـان/أبريـل ١٩٩٧، 
وذلك بين الجولتين الأولى والثانية من جلسات الاستماع. 

٢٠٦ -وعقدت الجولة الأولى من تلـك الجلسـات مـن ٣ إلى 
٧ آذار/مــارس ومــن ٢٤ إلى ٢٧ آذار/مــــارس ١٩٧٧. أمـــا 
ــــــــدت في ١٠ و ١١ وفي ١٤ و ١٥  الجولــــــة الثانيــــــة، فعق

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
٢٠٧ -وفي جلســة علنيــة عقــدت يــوم ٢٥ أيلــول/ســــبتمبر 
١٩٩٧، (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــة لعــــام ١٩٩٧، 
ـــيزي) نطقــت المحكمــة بــالحكم  الصفحـة ٧ مـن النـص الانكل

التالي: 
ــــرة ١ مـــن المـــادة ٢ مـــن  بعــد مراعــاة الفق (١)�

الاتفاق الخاص، [استقر في يقين المحكمة]: 
ـــترك  أنـه لم يكـن يحـق لهنغاريـا أن تعلـق، ثم ت ألف -
فيما بعد، في عام ١٩٨٩، الأشـغال المتصلـة 
بمشـروع ناغيمــاروس وجـــزء مـن مشــــروع 
ــــــن أســـــندت معـــــاهدة  غابســــيكوفو اللذي
١٦ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٧٧ والصكــــــوك 

المتعلقة ا مسؤوليتهما إليها؛ 
أنه كان يحق لتشيكوسلوفاكيا أن تنتقـل، في  باء -
تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ١٩٩١، إلى تنفيـــذ 
�الحـل المؤقـت� علـى النحـو المبـين في بنـــود 

الاتفاق الخاص؛ 
ــذ،  جيـم - أنـه لم يكـن يحـق لتشيكوسـلوفاكيا أن تنف
منــذ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٢، هـــذا 

�الحل المؤقت�؛ 
دال - أن الإشعار الصادر عــن هنغاريـا في ١٩ أيـار/ 
مايــــــو ١٩٩٢ بإــــــاء العمـــــل بمعـــــــاهدة 
١٦ أيلـــــول/ســـــبتمبر ١٩٧٧ والصكــــــوك 

المتصلة ا، لا يترتب عليـه قانونـا إـاء هـذه 
المعاهدة وهذه الصكوك؛ 

وبعد مراعاة الفقرة ٢ من المادة ٢ والمادة ٥  (٢)
من الاتفاق الخاص، قررت المحكمة: 

ــــــــــــا  أن ســــــــــلوفاكيا، باعتبارهــــــــــا خلف ألف -
لتشيكوسلوفاكيا، أصبحت طرفا في معاهدة 
١٦ أيلــــول/ســــبتمبر ١٩٧٧ ابتــــداء مــــــن 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣؛  
ـــا وســلوفاكيا أن تتفاوضــا  أنـه ينبغـي لهنغاري باء -
بنيــة حســنة في ضــوء الحالــة الســــائدة، وأن 
تتخـذا جميـع التدابـير اللازمـة لضمـان تحقيـــق 
ــول/سـبتمبر ١٩٧٧،  أهداف معاهدة ١٦ أيل

وفقا للطرائق التي قد تتفقان عليها؛ 
أنه يجب إقامــة نظــام تنفيـذي مشـترك وفقـا  جيم -
لمعــاهدة ١٦ أيلــول/ســبتمبر ١٩٧٧، مــا لم 

يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ 
أن تقــدم هنغاريــا لســلوفاكيا تعويضــا عــــن  دال -
الضـــــرر الـــــذي لحــــــق تشيكوســــــلوفاكيا 
وسـلوفاكيا نتيجـــة تعليــق هنغاريــا الأشــغال 
الـتي كـانت مسـؤولة عنـــها ثم تخليــها عنــها؛ 
وأن تقــدم ســلوفاكيا لهنغاريــا تعويضــا عـــن 
الضـــــرر الـــــذي لحقـــــــها نتيجــــــة تنفيــــــذ 
ــة  تشيكوسـلوفاكيا �الحـل المؤقـت� ومواصل
سـلوفاكيا العمـــل بــه، مــا لم يتفــق الطرفــان 

على خلاف ذلك؛ 
أن تسوية حسابات إنجاز الأشغال وتسييرها  هاء -
ـــا للأحكــام ذات الصلــة  ينبغـي أن تنفـذ وفق
مـــن معـــاهدة ١٦ أيلـــول/ســـــبتمبر ١٩٧٧ 
والصكـوك المتصلـة ـــا، مــع إيــلاء الاعتبــار 
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الواجـب لمـا قـد يتخـذه الطرفـان مـــن تدابــير 
تطبيقا للفقرتين الفرعيتـين ٢ بـاء وجيـم مـن 

فقرة المنطوق هذه. 
ــــين  ٢٠٨ -وألحــق الرئيــس شــويبل والقــاضي ريزيــك إعلان
بـالحكم. كمـا ألحـق نـــائب الرئيــس ويرامــانتري، والقاضيــان 
بجـــاوي وكرومـــا آراء منفصلـــة. بينمـــا ألحـــق القضــــاة أودا 
ورانجيفا وهيرتزيغ وفلايشـاور وفيريشـتين وبـارا - أرانغويـن، 

والقاضي الخاص سكوبيسوسكي آراء مخالفة. 
٢٠٩ -وفي ٣ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٨، أودعــــت ســـلوفاكيا 
لـدى قلـــم المحكمــة طلبــا بــإصدار حكــم إضــافي في القضيــة. 
ورأت ســلوفاكيا أن إصـــدار حكـــم مـــن هـــذا القبيـــل أمـــر 
ــــذي  ضــروري بســبب عــدم رغبــة هنغاريــا تنفيــذ الحكــم ال
أصدرته المحكمة في القضية يوم ٢٥ أيلول/ سبتمبر ١٩٩٧.  
٢١٠ -وذكــرت ســــلوفاكيا في طلبـــها أن الطرفـــين أجريـــا 
سلسـلة مـن المفاوضـات بشـأن طرائـــق تنفيــذ حكــم المحكمــة 
ووقعا بالأحرف الأولى مشروع اتفاق إطـاري، وافقـت عليـه 
حكومـــة ســـلوفاكيا في ١٠ آذار/مـــارس ١٩٩٨. وســـــاقت 
سـلوفاكيا علـى سـبيل الحجـة أن هنغاريــا أرجــأت مــع ذلــك 
موافقتــها علــى الحكــم في ٥ آذار/ مــارس ١٩٩٨، ومضـــت 
ـــاب انتخابــات  حكومتـها الجديـدة عنـد توليـها الحكـم في أعق
أيــار/مــايو، نحــو التنصــل مـــن مشـــروع الاتفـــاق الإطـــاري 
وتتسبب بذلك في تأخـير تنفيـذ الحكـم. وتتمسـك سـلوفاكيا 

بأا ترغب في أن تبت المحكمة في طرائق تنفيذ الحكم. 
٢١١ -واستنـــــدت سلوفاكيــــــا، كأســــاس لطلبــها، إلـــــــى 
ـــذي وقّعتــه وهنغاريــا في  المـادة ٥ (٣) مـن الاتفـاق الخـاص ال
بروكسـل يـوم ٧ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ بغـرض عـرض الــتراع 

بصورة مشتركة على المحكمة. 
٢١٢ -وتنص المادة ٥ حرفيا على ما يلي: 

يقبل الطرفان حكـم المحكمـة بوصفـه حكمـا  (١)�
ــــه بنيـــة  ائيــا وملزمــا لهمــا وينفذانــه بكامل

حسنة. 
يدخـل الطرفـان فـور إحالـة الحكـم إليـهما في  (٢)

مفاوضات بشأن طرائق تنفيذه. 
ــــين عـــن التوصـــل إلى  في حالــة عجــز الطرف (٣)
اتفــاق في غضــون ســتة أشــــهر، يجـــوز لأى 
منـهما أن يطلـب مـن المحكمـة إصـدار حكــم 

إضافي لتحديد طرائق تنفيذ حكمها�. 
٢١٣ -وطلبت سلوفاكيا من المحكمة أن 

�تقرر وتعلن: 
أن هنغاريـا تتحمـل مسـؤولية فشـل الطرفـــين  - ١
حــتى الآن في الاتفــاق علــى طرائــــق تنفيـــذ 
الحكـــم الصـــادر يـــوم ٢٥ أيلـــول/ســــبتمبر 

١٩٩٧؛ 
أنه وفقا للحكم الذي أصدرتـه المحكمـة يـوم  - ٢
ـــتزام  ٢٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧، يســري ال
الطرفـين باتخـاذ كـــل مــا هــو ضــروري مــن 
التدابـــير لكفالـــة إنجـــــاز أهــــداف معــــاهدة 
١٦ أيلـــول/ســـــبتمبر ١٩٧٧ (الــــتي وافقــــا 
بمقتضاهـا علـى بنـاء مشـروع غابســيكوفو - 
ناغيمــاروس) علــى جميــع المنطقــة الجغرافيـــة 
وكــامل نطــاق العلاقـــات المشـــمولة بتلـــك 

المعاهدة؛ 
أنــه ضمانــا للتقيــد بــالحكم الــذي أصدرتـــه  - ٣
ــــول/ســـبتمبر ١٩٩٧،  المحكمــة يــوم ٢٥ أيل
ونظـــرا لاســـتمرار ســـــريان معــــاهدة عــــام 
١٩٧٧، ووجــوب أن يتخــذ الطرفــان كـــل 
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ـــير لكفالــة إنجــاز  مـا هـو ضـروري مـن التداب
أهداف المعاهدة:  

يسـتأنف الطرفـــان علــى الفــور مفاوضامــا  (أ)
بنيــة حســنة بغــرض التعجيــل بــــالتوصل إلى 
اتفــاق بينــهما علــى طرائــق إنجــاز أهــــداف 

معاهدة ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧؛ 
ـــى  تلـتزم هنغاريـا بوجـه خـاص بـأن تعيـن عل (ب)
الفـور ممثلـها المفـوض علـى النحـــو المطلــوب 
بمقتضـى المـادة ٣ مـن المعـاهدة، وأن تســتفيد 
مـن كـل الآليـات المنشـــأة بالمعــاهدة لإجــراء 
ـــام تعــاون مشــترك،  دراســـات مشـتركة وقي
ــا  وأن تديـر علاقاـا عمومـا مـع سـلوفاكيا بم

يتفق والمعاهدة؛ 
يمضـي الطرفـان قدمـا حسـب اتفـاق إطـــاري  (ج)
يفضــي إلى إبــرام معــــاهدة تنـــص علـــى أي 
تعديلات يكون من الضروري إدخالهـا علـى 

معاهدة عام ١٩٧٧؛ 
يبــــــرم الطرفـــــــان، تحقيقـــا لهـــذه النتيجـــة،  (د)
اتفاقــــا إطاريــا ملزمــا في موعــد لا يتجـــاوز 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩؛ 
يتوصل الطرفان إلى اتفاق ائي على التدابير  (هـ)
الضرورية لكفالة إنجاز أهــداف معـاهدة عـام 
١٩٧٧ وذلك في معاهدة يبدأ نفاذها بحلول 

٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
أنـه في حالـة فشـل الطرفـــين في إبــرام اتفــاق  - ٤
إطـاري أو اتفـاق ـائي في التواريـــخ المحــددة 
في الفقرتين الفرعيتين ٣ (د) و (هـ) أعلاه: 

يجـــب التقيـــد بمعـــاهدة عـــام ١٩٧٧ نصـــــا  (أ)
وروحا؛ 

يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة  (ب)
أن تمضــي قدمــا في تحديــــد المســـؤولية عـــن 
وقوع أي إخلال بالمعاهدة وتقرير التعويـض 

اللازم عن هذا الإخلال�. 
٢١٤ -وفي اجتماع عقده رئيس المحكمـة مـع ممثلـي الطرفـين 
يوم ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، تقرر أن تـودع هنغاريـا 
بحلــول ٧ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٨ بيانــا خطيــا عــــن 
موقفـها إزاء طلـب سـلوفاكيا إصـدار حكـم إضـافي. وقدمـــت 
ــــة المحـــددة. واســـتأنف  هنغاريــا بيانــا خطيــا في غضــون المهل
الطرفـان فيمـا بعـد المفاوضـات بينـهما وظـــلا يبلغــان المحكمــة 

بانتظام عن التقدم المحرز في تلك المفاوضات. 
 

الحدود البرية والبحرية بين الكامـيرون ونيجيريـا  - ٧
ــــا الاســـتوائية  (الكامــيرون ضــد نيجيريــا): غيني

طرف متدخل 
ــــــة  ٢١٥ -في ٢٩ آذار/مـــــارس ١٩٩٤، أودعـــــت جمهوري
الكامــيرون لــدى قلــم المحكمــة طلبــا ترفــع بــه دعــوى ضـــد 
جمهورية نيجيريا الاتحادية في نزاع يتعلق بمسألة السـيادة علـى 
شبه جزيرة باكاسي، وتطلب فيه من المحكمـة أن تحـدد مسـار 
الحـدود البحريـة بـين الدولتـــين في الأمــاكن الــتي لم يســبق أن 

رسمت فيها تلك الحدود في عام ١٩٧٥. 
٢١٦ -ويشــير الطلــب، كأســاس لاختصــاص المحكمـــة، إلى 
التصريحــين الصادريـــــن عــــن الكامــيرون ونيجيريــا بموجــــب 
الفقــرة ٢ مــن المــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســي للمحكمـــة، 

اللذين تقران فيهما بإلزامية هذا الاختصاص. 
ــه  ٢١٧ -وتشـير الكامـيرون في الطلـب إلى �عـدوان قـامت ب
جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة، الــتي تحتــل قواــا عــدة مواقــــع 
كاميرونيـة في شـبه جزيـرة باكاسـي�، ممـا أســـفر عــن إلحــاق 
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�ضرر بالغ بجمهوريــة الكامـيرون�، وتطلـب مـن المحكمـة أن 
تقرر وتعلن: 

أن السـيادة علـى شـبه جزيـرة باكاســـي هــي  �(أ)
للكامــيرون، بمقتضــى القــانون الـــدولي، وأن 
شـبه الجزيـرة تلـك جـزء لا يتجـزأ مـن إقليـــم 

الكاميرون؛ 
أن جمهوريــة نيجيريــــا الاتحاديـــة انتـــهكت،  (ب)
ولا تـزال تنتـهك، المبـــدأ الأساســي القــاضي 
بــاحترام الحــــدود الموروثــة عــن الاســـتعمار 

وفقا لمبدأ الحيازة الجارية؛ 
أن جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــة، باســـتعمالها  (ج)
ــــة الكامـــيرون، أخلـــت  القــوة ضــد جمهوري
ولا تــزال تخــل، بالتزاماــا المقــررة بموجـــب 
قــانون المعــاهدات الــدولي والقــانون العـــرفي 

الدولي؛ 
أن جمهوريــة نيجيريــــا الاتحاديـــة، باحتلالهـــا  (د)
ــــــــرة باكاســـــــي  العســــــكري لشــــــبه جزي
الكاميرونيــــة، أخلـــــت، ولا تـــــزال تخـــــل، 
بالالتزامــات الواقعــة علــى عاتقــها بمقتضـــى 

قانون المعاهدات والقانون العرفي؛ 
أن علـى جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة، بـــالنظر  (هـ)
إلى هذه الانتهاكات للالتزام القانوني، واجبا 
بينا يلزمها بأن تنهي وجودهــا العسـكري في 
الإقليـم الكامـــيروني، وأن تقــوم علــى الفــور 
ودون قيد أو شرط بسحب قواـا مـن شـبه 

جزيرة باكاسي الكاميرونية؛ 
أن الأفعال غير المشـروعة دوليـا المشـار إليـها  (هـ�)
في (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـــ) أعــــلاه 

تــترتب عليــها مســؤولية تقــــع علـــى عـــاتق 
جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 

ـــى جمهوريــة نيجيريــا  أنـه يسـتحق بالتـالي عل �(هـ��)
الاتحادية لجمهورية الكاميرون، تعويض بمبلغ 
ــــة الكامـــيرون  تحــدده المحكمــة، وأن جمهوري
تحتفظ بحـق التقـــدم إلى المحكمـــة بــ [دعـوى] 
التقييــم الدقيــق للضــرر الــذي تســببت فيــــه 

جمهورية نيجيريا الاتحادية؛ 
أنه منعا لنشوء أي نزاع بين الدولتـين بشـأن  (و)
ــــــة  حدودهمـــــا البحريـــــة، تطلـــــب جمهوري
ــــد  الكامــيرون مــن المحكمــة أن تشــرع في م
ــــة مـــع جمهوريـــة نيجيريـــا  حدودهــا البحري
الاتحاديــة إلى حــدود المنطقــة البحريــــة الـــتي 
يضعــها القــانون الــدولي تحــت ولايــة كــــل 

منهما�. 
٢١٨ -وفي ٦ حزيــران/يونيــه ١٩٩٤، أودعــت الكامـــيرون 
ـــم المحكمــة طلبــا إضافيــا �لغــرض توســيع موضــوع  لـدى قل
التراع� ليشمل نزاعا آخر وصفته بأنه يتصل أساسـا �بمسـألة 
الســيادة علــى جــزء مــن إقليــم الكامــيرون في منطقــة بحــــيرة 
تشاد�، وطلبت فيـه أيضـا مـن المحكمـة أن تعـين بصفـة ائيـة 
الحـدود بـين الكامـيرون ونيجيريـا مـن بحـيرة تشـاد إلى البحــر. 

وطلبت الكاميرون من المحكمة أن تقرر وتعلن: 
أن السـيادة علـى القطعـة المتنـازع عليـها مـــن  �(أ)
منطقة بحيرة تشاد هـي للكامـيرون، بمقتضـى 
ــــك القطعـــة جـــزء  القــانون الــدولي، وأن تل

لا يتجزأ من إقليم الكاميرون؛ 
أن جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة قـد انتــهكت،  (ب)
ولا تـزال تنتـهك، المبـــدأ الأساســي القــاضي 
باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وفقـا 
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ـــة  لمبــدأ الحيــازة الجاريــة، والتزاماــا القانوني
الأخيرة بشأن رسم الحدود في بحيرة تشاد؛ 

أن جمهوريــة نيجيريــــا الاتحاديـــة، باحتلالهـــا  (ج)
بدعم من قوات الأمن التابعة لهـا، قطعـا مـن 
الإقليـم الكامــيروني في منطقــة بحــيرة تشــاد، 
أخلـت، ولا تـزال تخـــل، بالتزاماــا بموجــب 

قانون المعاهدات والقانون العرفي؛ 
أن علـى جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة، بـــالنظر  (د)
ــــر،  إلى الالتزامــات القانونيــة، الســالفة الذك
واجبا بينا يلزمها بسحب قواـا مـن الإقليـم 
الكاميروني في منطقة بحيرة تشاد، على الفور 

ودون قيد أو شرط؛ 
أن الأفعال غير المشـروعة دوليـا المشـار إليـها  (هـ)
في الفقـرات (أ) و (ب) و (د) أعـلاه تـترتب 
عليـها مســـؤولية تقــع علــى عــاتق جمهوريــة 

نيجيريا الاتحادية؛ 
أنـه، بالتـالي، وبســبب الضــرر المــادي وغــير  (هـ')
ــــيرون،  المــادي الــذي لحــق بجمهوريــة الكام
يســتحق علــى جمهوريــة نيجيريــا الاتحاديــــة 
لجمهوريـة الكامـيرون تعويـــض بمبلــغ تحــدده 
ــــظ  المحكمــة، وأن جمهوريــة الكامــيرون تحتف
[دعـــوى] التقييـم  بحق التقدم إلى المحكمــة بـ 
ـــه جمهوريــة  الدقيـق للضـرر الـذي تسـببت في

نيجيريا الاتحادية؛ 
أنه نظرا لتكرر غـارات الجماعـات والقـوات  (و)
المسـلحة النيجيريـة علـى الإقليـم الكامــيروني، 
على طول الحـدود بـين البلديـن، ولمـا يتلوهـا 
ــــذب  مــن حــوادث خطــيرة متكــررة، ولتذب
موقـف جمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة وتناقضـــه 
فيمـا يتعلـق بـــالصكوك القانونيــة الــتي تعــين 
الحدود بين البلديـن والمسـار الصحيـح لتلـك 
الحدود، فإن جمهورية الكاميرون تلتمس من 

المحكمـة أن تعـين بصفـــة ائيــة الحــدود بــين 
الكامـيرون وجمهوريـة نيجيريـا الاتحاديـة مـــن 

بحيرة تشاد إلى البحر�. 
٢١٩ -كذلــك، طلبــت الكامــيرون مــن المحكمــــة أن تضـــم 
الطلبين معا �وأن تنظر فيهما سويا في إطار قضية واحدة�. 

٢٢٠ -وفي اجتماع بين رئيس المحكمة وممثلي الطرفين عقــــد 
في ١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٤، أشـــار وكيــل نيجيريـــا إلى أن 
حكومتـه ليـس لديـها اعـتراض علـى اعتبـــار الطلــب الإضــافي 
تعديـلا للطلـب الابتدائـي، كـي يتســـنى للمحكمــة أن تتنــاول 

الكل كقضية واحدة. 
ـــاي واختــارت  ٢٢١ -واختـارت الكامـيرون السـيد كيبـا ماب

نيجيريا السيد بولا أ. أجيبولا ليكونا قاضيين خاصين. 
٢٢٢ -وبموجــب أمــر مــــؤرخ ١٦ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٤ 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٤، الصفحـة ١٠٥ 
من النص الانكلـيزي)، وبعـــد أن رأت المحكمـة أنـه لا يوجـد 
اعـتراض علـــى الإجــراء المقتــــرح، حــــددت يــــوم ١٦ آذار/ 
مارس ١٩٩٥ موعدا ائيا لإيداع مذكـرة الكامـيرون، ويـوم 
ـــداع  ١٨ كــانون الأول/ديسمبــــر ١٩٩٥ موعــــدا ائيــا لإي
نيجيريـا مذكرـا المضـادة. وقـد أودعـت المذكـــرة في غضــون 

المهلة المحددة. 
٢٢٣ -وفي ١٣ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥، أودعـــــت 
نيجيريـا، في غضـون المهلـــة الزمنيــة المحــددة لإيــداع مذكرــا 
المضـادة، بعـض الدفـــوع الابتدائيــة بعــدم اختصــاص المحكمــة 

وعدم مقبولية مطالبات الكاميرون. 
٢٢٤ -وبموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٩ من لائحة المحكمـة، 
تتوقف إجراءات النظر في الموضوع عند تقديم دفوع ابتدائية؛ 
ويتعــين عندئــــذ تنظيـــم إجـــراءات للنظـــر في تلـــك الدفـــوع 

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
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٢٢٥ -وبموجــــب أمــــر مــــؤرخ ١٠ كــــانون الثـــاني/ينـــاير 
١٩٩٦ (تقاريـــر محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٦، 
الصفحة ٣ من النص الانكليزي)، حدد رئيـس المحكمـة، بعـد 
مراعاة الآراء التي أعرب عنـها الطرفـان في اجتمـاع عقـد بـين 
الرئيس ووكيلي الطرفين في ١٠ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، 
يـوم ١٥ أيـار/مـايو ١٩٩٦، موعـدا ائيـا لتقـــديم الكامــيرون 
ــــوع نيجيريـــا  بيانــا كتابيــا بملاحظاــا ومســتنداا بشــأن دف
الابتدائيـة. وقـــد أودعــت الكامــيرون هــذا البيــان في غضــون 

المهلة المحددة. 
٢٢٦ -وفي ١٢ شــباط/فــبراير ١٩٩٦، تلقــى قلــــم محكمـــة 
العـدل الدوليـة طلبـا مـن الكامـيرون تلتمـس فيـه تقريـر تدابـــير 
تحفظية، بخصوص �الأحداث المسـلحة الخطـيرة� الـتي وقعـت 
بـين القـوات الكاميرونيـة والنيجيريـة في شـبه جزيـرة باكاســـي 

بدءا من ٣ شباط/فبراير ١٩٩٦. 
٢٢٧ -وأشارت الكاميرون في طلبها إلى البيانات الـواردة في 
طلبها المؤرخ ٢٩ أيـار/مـايو ١٩٩٤، الـذي اسـتكمل بطلـب 
إضافـــي مـؤرخ ٦ حزيـران/يونيـه مـن ذلـك العـام، كمـــا ورد 
تلخيـص لهـا في مذكرـا المؤرخـــة ١٦ آذار/ مــارس ١٩٩٥، 

وطلبت إلى المحكمة تقرير التدابير التحفظية التالية: 
أن تنســحب القــوات المســلحة للطرفـــين إلى  (١)�
الموقـع الـذي كـانت كـــل منــهما تحتلــه قبــل 
الهجوم المسلح النيجـيري في ٣ شـباط/فـبراير 

١٩٩٦؛ 
أن يمتنـع الطرفـان عـــن أي نشــاط عســكري  (٢)
علـى امتـداد الحـدود بأكملـها إلى أن يصـــدر 

حكم المحكمة؛ 
أن يمتنــع الطرفــان عــن أي عمــل أو إجــــراء  (٣)
ــــــذه  يمكــــن أن يعرقــــل جمــــع الأدلــــة في ه

القضية�. 

ــــين يومـــي ٥ و ٨ آذار/ مـــارس ١٩٩٦  ٢٢٨ -وعقــدت ب
جلسـات علنيـة للاســـتماع إلى ملاحظــات الطرفــين الشــفوية 

بشأن طلب تقرير تدابير تحفظية. 
٢٢٩ -وفي جلســــة علنيــــــة عقـــــدت في ١٥ آذار/مـــــارس 
ــــير  ١٩٩٦، تــلا رئيــس المحكمــة الأمــر المتعلــق بطلــب التداب
التحفظية المقدم من الكاميرون (تقارير محكمة العدل الدولية 
لعـام ١٩٩٦، الصفحـة ١٣ مـن النـــص الانكلــيزي)، الــذي 
قـررت المحكمـة بموجبــه �أن يكفــل الطرفــان عــدم اتخــاذ أي 
إجراء من أي نوع، ولا سـيما أي إجـراء مـن جـانب قوامـا 
المسلحة، يمكن أن يخل بحقوق الطرف الآخر فيما يتعلـق بـأي 
حكم قد تصـدره المحكمـة في القضيـة، أو يمكـن أن يـؤدي إلى 
تفاقم التراع المعـروض عليـها أو يطيـل أمـده�؛ و �أن يتقيـدا 
ـــــه وزيــــرا الخارجيــــة في كــــارا، توغــــو، في  بمـــا توصـــل إلي
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٦ من اتفاق على وقف جميع الأعمـال 
الحربية في شبه جزيـرة باكاسـي�؛ و �أن يكفـلا ألا يتجـاوز 
وجود أي قوات مسلحة في شبه جزيرة باكاسـي المواقـع الـتي 
ـــط فيــها قبــل ٣ شــباط/فــبراير �١٩٩٦؛ و �أن  كـانت تراب
ـــة  يتخـذ الطرفـان جميـع الخطـوات اللازمـة للحفـاظ علـى الأدل
ـــها�؛  ذات الصلــة ــذه القضيــة داخــل المنطقــة المتنــازع علي
و �أن يقدما كل المسـاعدة لبعثـة تقصـي الحقـائق الـتي اقـترح 
الأمين العام للأمم المتحدة إيفادها إلى شبه جزيرة باكاسي�. 
٢٣٠ -وألحق القضاة أودا وشهاب الديـن ورانجيفـا وكرومـا 
إعلانــات بــالأمر الصــادر عــن المحكمــة؛ وألحــق بــه القضــــاة 
ويرامنـتري وشـي وفريشـتين إعلانـا مشـتركا؛ كمـــا ألحــق بــه 
القاضي الخاص ماباي إعلانا. وألحق القاضي الخـاص أجيبـولا 

بالأمر رأيا منفصلا. 
٢٣١ -وفي الفــــترة مــــــن ٢ إلى ١١ آذار/ مـــــارس ١٩٩٨ 
عقــدت جلســات علنيــة للاســــتماع إلى مرافعـــات الطرفـــين 

الشفوية بشأن الدفوع الابتدائية التي تقدمت ا نيجيريا. 
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٢٣٢ -وفي جلســـة علنيـــة عقـــدت في ١١ حزيـــران/يونيــــه 
١٩٩٨، أصدرت المحكمة حكمـها بشـأن الدفـوع الابتدائيـة، 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٨، الصفحـة ٢٧٥ 
ـــوع  مـن النـص الانكلـيزي)، ورفضـت بموجبـه سـبعة مـن الدف
الابتدائيــة الثمانيــة المقدمــة مــن نيجيريــا؛ وأعلنــت أن الدفـــع 
الأولي الثامن ليست له، في ظـل ظـروف القضيـة، صفـة أوليـة 
على وجه الحصر؛ وقضت، بناء على الفقرة ٢ مـن المـادة ٣٦ 
مـــن النظـــام الأساســـي، باختصاصـــها بـــالفصل في الــــتراع، 
وبمقبوليـة الطلـب المقـــدم مــن الكامــيرون في ٢٩ آذار/مــارس 
١٩٩٤، بصيغتـــــه المعدلــــــة بــــــالطلب الإضــــــافي المــــــؤرخ 

٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤. 
ـــــق القضـــاة أودا، وفريشـــتين، وهيغـــتر،  ٢٣٣ -وقــــــد ألحــ
وبـارا – أرانغوريـن، وكويمـانس بحكـم المحكمـة آراء منفصلـــة؛ 
ــــس ويرامنـــتري، والقـــاضي كرومـــا،  وألحــق بــه نــائب الرئي

والقاضي الخاص أجيبولا آراء مخالفة. 
٢٣٤ -وبموجــب أمــر مــــؤرخ ٣٠ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨ 
(تقارير محكمة العدل الدولية لعــام ١٩٩٨، الصفحـة ٤٢٠ 
(النص الانكلــيزي))، حـددت المحكمـة، بعـد أن أبلغـت بـآراء 
الطرفـين، يـوم ٣١ آذار/مـــارس ١٩٩٩ موعــدا ائيــا لتقــديم 

مذكرة نيجيريا المضادة. 
٢٣٥ -وفي ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر، قدمـت نيجيريـا طلبـا 
التمست فيه تفسيرا لحكم المحكمة المـؤرخ ١١ حزيـران/يونيـه 
١٩٩٨ بشأن الدفوع الابتدائيـة. وشـكل طلـب التفسـير هـذا 
قضيـــة مســـتقلة، نطقـــت المحكمـــة بحكمـــها فيـــها يــــوم ٢٥ 

آذار/مارس ١٩٩٩. 
٢٣٦ -وفي ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٩، طلبـت نيجيريـا تمديـد 
الموعـد النـهائي المحـدد لإيـداع مذكرـــا المضــادة، لأنــه �لــن 
ـــتي  يتسـنى لهـا إتمـام مذكرـا المضـادة إلى أن [تعلـم] النتيجـة ال
سيسفر عنها طلبها للتفسير، حيث أا لا تعرف حاليـا نطـاق 

الدعـوى الـتي يتعـين أن تـرد عليـها بشـأن مسـؤولية الـــدول�. 
وأبلـــغ وكيـــــل الكامــــيرون المحكمــــة برســــالة مؤرخــــة ٢٧ 
شـباط/فـبراير ١٩٩٩ بـأن حكومتـه �تعـــارض بكــل تصميــم 
الموافقة على طلب نيجيريا� لأن نزاعها مع نيجيريا �يسـتلزم 

قرارا سريعا�. 
٢٣٧ -وبموجـب أمـر مـؤرخ ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩ (تقــارير 
محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩، الصفحـــة ٢٤ (النــص 
الانكلـيزي)) – وبعـد أن رأت المحكمـــة أنــه وإن كــان طلــب 
التفسير �لا يمكن أن يكون كافيا بحد ذاته لتبرير إجراء تمديد 
للموعـد النـهائي، أـا ينبغـي رغـم ذلـك، بـــالنظر إلى ظــروف 
ـــق علــى طلــب نيجيريــا� – مــددت الموعــد  القضيـة، أن تواف
ـــديم مذكــرة نيجيريــا المضــادة إلى ٣١ أيــار/مــايو  النـهائي لتق
١٩٩٩. وتم تقديم المذكرة المضادة في غضون المهلة الممددة. 
٢٣٨ -وتضمنـت المذكـرة المضـــادة مطالبــات مضــادة، تــرد 
محـددة في الجـزء السـادس. وفي ايـة كـــل فــرع مــن المذكــرة 
يتنـاول قطاعـا بعينـه مـن الحـدود، طلبـت حكومـة نيجيريـا إلى 

المحكمة أن تعلن أن الأحداث المشار إليها 
�تـترتب عليـــها مســؤولية دوليــة تقــع علــى 
عــاتق الكامــيرون، علــى نحــو يقتضــي تعويضــا عـــن 
الأضرار، تقرره المحكمة في مرحلة تاليـة مـن القضيـة، 

إن لم يتفق عليه بين الطرفين�. 
٢٣٩ -أما البيان السابع والأخير في المذكـرة المضـادة المقدمـة 

من حكومة نيجيريا، فنصه كما يلي: 
�وفيمـا يتعلـق بالمطالبـات المضـــادة المقدمــة 
من نيجيريا على النحو المحدد في الجزء السادس من 
هذه المذكرة المضادة، [يطلب إلى المحكـمة أن] تقـرر 
وتعلـن أن الكامـيرون تتحمـل المسـؤولية تجـاه نيجيريــا 
فيما يتعلق بتلك المطالبـات، وأن تحـدد المحكمـة مبلـغ 
التعويض المستحق عـن ذلـك في حكـم إضـافي، إذا لم 
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ـــتة أشــهر مــن  يتفـق عليـه بـين الطرفـين في غضـون س
تاريخ صدور الحكم�. 

ـــه ١٩٩٩، قضــت  ٢٤٠ -وفي أمـر مـؤرخ ٣٠ حزيـران/يوني
المحكمة بمقبولية المطالبـات المضـادة المقدمـة مـن نيجيريـا، علـى 
النحو المشار إليه، وبأا تشكل جـزءا مـن الدعـوى؛ وقـررت 
المحكمـة كذلـك أن تقـدم الكامـيرون ردا، وأن تقـــدم نيجيريــا 
ردا علــى هــذا الــرد، فيمــا يتصــل بمطالبــات كــلا الطرفـــين، 
وحـددت الموعديـن النـهائيين لتقـديم هـاتين المذكرتــين بيومــي 
٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠ و ٤ كــانون الثــاني/ينــــاير ٢٠٠١، 

على التوالي. 
٢٤١ -وفي ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٩، قدمــــت جمهوريـــة 

غينيا الاستوائية طلبا بالإذن لها بأن تتدخل في القضية. 
ـــتوائية في طلبــها أن الغــرض مــن  ٢٤٢ -وأفـادت غينيـا الاس
تدخلـها سـيكون �حمايــة حقوقــها القانونيــة في خليــج غينيــا 
بجميـع الوسـائل القانونيـة� و �إحاطـة محكمـة العـدل الدوليــة 
علمـــــــــا بحقــــوق غينيـا الاسـتوائية ومصالحـها القانونيـة حــتى 
لا يجري المساس ا عنـد قيـام المحكمـة بمعالجـة مسـألة الحـدود 
البحريـــة بـــين الكامـــيرون ونيجيريـــــا�. وأوضحــــت غينيــــا 
الاسـتوائية أـا لا تســـعى إلى التدخــل في الجوانــب الإجرائيــة 
ـــة بــين الكامــيرون ونيجيريــا، أو إلى أن  المتصلـة بـالحدود البري
تصبح طرفا في القضية. وأضـافت أنـه رغـم أن البـاب مفتـوح 
أمام البلدان الثلاثة لمطالبـة المحكمـة ليـس فقـط بتعيـين الحـدود 
البحريـة بـين الكامـيرون ونيجيريـا، ولكـن أيضـا تعيـين حــدود 
غينيـا الاسـتوائية البحريـة مـع هـاتين الدولتـين، لم تقـــدم غينيــا 
الاسـتوائية طلبـا مـن هـذا القبيـل، وترغـب في مواصلـة الســعي 
إلى تعيين حدودها البحرية مع جارتيها عن طريق التفاوض. 

٢٤٣ -وحــددت المحكمــة يــــوم ١٦ آب/أغســـطس ١٩٩٩ 
موعدا ائيا لإيداع كل مـن الكامـيرون ونيجيريـا ملاحظـات 

خطيــة بشــأن طلــب غينيــا الاســتوائية. وقــد أودعــت تلــــك 
الملاحظات الكتابية في غضون المهلة الزمنية المحددة. 

وبموجـــب أمـــر مـــؤرخ ٢١ تشـــرين الأول/أكتوبـــر  -٢٤٤
١٩٩٩، أذنت المحكمة لغينيا الاسـتوائية بـالتدخل في القضيـة، 
ـــدى  عمـلاً بالمـادة ٦٢ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، في الم
الـذي حددتـه في طلبـها الإذن بـالتدخل وبالطريقـة الـتي بينتــها 
ـــها فيــه، وحــددت ٤ نيســان/أبريــل  وللأغـراض الـتي أوضحت
٢٠٠١ موعداً ائياً لتقديم البيـان الخطـي مـن جمهوريـة غينيـا 
الاســـتوائية و٤ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١ موعـــداً ائيـــــاً لتقــــديم 
الملاحظات الخطية من جمهورية الكاميرون وجمهورية نيجيريـا 
الاتحاديـة. وقدمـت غينيـا الاسـتوائية بياـا الخطـي في غضـــون 

المهلة المحددة. 
ــــؤرخ ٢٠ شـــباط/فـــبراير ٢٠٠١،  وبموجــب أمــر م -٢٤٥
أذنــت المحكمــة للكامــيرون، بنــــاء علـــى طلـــب مقـــدم مـــن 
الكاميرون وبمراعاة اتفـاق الأطـراف، بتقـديم مذكـرة إضافيـة، 
لا تتعلق إلا بالادعاءات المضادة التي قدمتها نيجيريا وحددت 

٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ موعداً ائياً لتقديم تلك المذكرة. 
وعقب تقديم مختلف الدفـوع المطلـوب إيداعـها في ٤  -٢٤٦

تموز/يوليه ٢٠٠١، باتت الدعوى جاهزة للنظر فيها. 
 

ــــولاو ســــيبادان  الســـيادة علـــى بـــولاو ليغيتـــان وب - ٨
(إندونيسيا/ماليزيا) 

٢٤٧ -قـامت جمهوريــة إندونيســيا وماليزيــا بتقــديم إخطــار 
ـــــبر ١٩٩٨  مشـــترك إلى المحكمـــة في ٢ تشـــرين الثـــاني/نوفم
ــور  بـالتوصل إلى اتفـاق خـاص بـين الدولتـين، وقّـع في كوالالمب
في ٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ودخل حيز النفاذ في ١٤ أيـار/مـايو 

١٩٩٨، طلبتا فيه إلى المحكمة 
�أن تحــــــدد علــــــى أســــــاس المعـــــــاهدات 
والاتفاقات وأي أدلة أخرى يقدمها الطرفـان، مـا إذا 
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كـانت السـيادة علـى بـولاو ليغيتـان وبـولاو ســيبادان 
تعود إلى جمهورية إندونيسيا أو ماليزيا�؛ 

ــــؤرخ ١٠ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر  ٢٤٨ -وبموجــب أمــر م
١٩٩٨ (تقـــارير محكمـــة العـــدل الدوليـــــة لعــــام ١٩٩٨، 
الصفحة ٤٢٩ (النص الانكليزي))، حددت المحكمة، واضعـة 
في الاعتبار أحكام الاتفاق الخاص بشـأن المذكـرات الكتابيـة، 
يومـــي ٢ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٩ و ٢ آذار/مــــارس 
٢٠٠٠ علـى التـوالي، باعتبارهمـا الموعديـــن النــهائيين لإيــداع 

كل طرف من الطرفين لمذكرة ومذكرة مضادة. 
٢٤٩ -وبموجــب أمــر مــؤرخ ١٤ أيلــول/ســــبتمبر ١٩٩٩، 
مـددت المحكمـة بنـاء علـى طلـب مشـترك مـن الطرفـين، المهلـة 

الزمنية لتقديم المذكرات المضادة حتى ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 
ــــهاب الديـــن  ٢٥٠ -واختــارت إندونيســيا الســيد محمــد ش
واختارت ماليزيا السيد كريسـتوفر غ. ويـرا مـانتري قـاضيين 

خاصين. 
٢٥١ -وقدمت المذكرات قبل الموعـد النـهائي الـذي حددتـه 
المحكمـة بقرارهـا المـؤرخ ١٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨، 

وهو ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
٢٥٢ -وبموجب أمــر مـؤرخ ١١ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ (تقـارير 
محكمة العدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠، الصفحـة ٩ مـن النـص 
الانكليزي)، قام رئيـس المحكمـة مـرة أخـرى بنـاء علـى طلـب 
مشترك من الطرفـين، بتمديـد المهلـة الزمنيـة لتقـديم المذكـرات 
المضـادة مـرة أخـرى حـتى ٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٠ وقدمــت 

المذكرات المضادة في غضون المهلة الزمنية الممددة. 
٢٥٣ -وبموجـــب أمـــر مـــؤرخ ١٩ تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
٢٠٠٠، حدد رئيس المحكمـة، بعـد النظـر في الاتفـاق الخـاص 
ومــع مراعــاة الاتفــاق المــبرم بــــين الطرفـــين، ٢ آذار/مـــارس 
ـــا لتقــديم مذكــرة جوابيــة مــن كــل مــن  ٢٠٠١ موعـدا ائي

الطرفين. وقدمت هاتان المذكرتان الجوابيتان في غضون المهلة 
الزمنية المحددة. 

٢٥٤ -وفي ١٣ آذار/مــارس ٢٠٠١، قدمــت الفلبــين طلبـــا 
للسماح لها بالتدخل في القضية. 

٢٥٥ -وذكـرت الفلبـين في طلـب السـماح لهـا بـالتدخل أــا 
ترغـب في التدخـــل في إجــراءات القضيــة مــن أجــل �حفــظ 
حقوق [حكومتها] التاريخية والقانونيـة وصيانـة تلـك الحقـوق 
... الناشئة عن المطالبة بحقها في السيطرة والسيادة على إقليـم 
شمـال بورنيـو، إلى الحـد الـذي تتـأثر فيـه هـذه الحقـوق، أو قــد 
تتأثر، بالقرار الذي تبت فيـه المحكمـة في مسـألة السـيادة علـى 
بولاو ليغيتان ويولاو سيبادان�؛ �وإبلاغ … المحكمة بطبيعـة 
[هذه] الحقوق ونطاقها�؛ و �للإعراب عن التقدير على نحـو 

كـامل لـدور … المحكمـة الـذي لا غـنى عنــه في منــع الصــراع 
الشامل�. وأوضحت الفلبين أـا لا تسـعى لأن تصبـح طرفـا 
في القضية. وذكرت الفلبين فضلا عن ذلك أن �دسـتور[هـا] 
ـــد اعتــبرت أن مــن حقــها الســيطرة  … وكذلـك تشـريعاا ق
والسيادة على شمال بورنيو�،. وحسبما ذكـرت الفلبـين فـإن 
المطالبة … ذا الحق كانت موضوعـا لمفاوضـات دبلوماسـية، 
ومراسلات رسمية دولية، ومناقشات سلمية لم تختتم. لـذا فـإن 
أي قـرار تصـدره المحكمـة، أو أي جـــزء تبعــي لقــرار تصــدره 
المحكمة، يعطي قيمة لمعاهدات واتفاقات وأدلـة أخـرى محـددة 
تتعلق بالمركز القانوني لشـمال بورنيـو [سـوف] يؤثـر لا محالـة 
ــها  وبكـل تـأكيد علـى حـق الفلبـين في المطالبـة الـتي لم يبـت في
بإقليم شمال بورنيو، كما سيؤثر على حق الفلبـين ومصلحتـها 
القـــانونيين المباشـــرين في تســـوية تلـــــك المطالبــــة بالوســــائل 

السلمية.� 
ــا  ٢٥٦ -وحـددت المحكمـة ٢ أيـار/مـايو ٢٠٠١ موعـدا ائي
لتقـديم ملاحظـات خطيـة بشـأن طلـب الفلبـين مـن إندونيســيا 

وماليزيا. 



01-5165749

A/56/4

٢٥٧ -واعـــترضت إندونيســـــيا وماليزيــــا، في ملاحظامــــا 
الخطية، المقدمة في غضـون المهلـة الزمنيـة المحـددة، علـى طلـب 
الفلبين السماح لها بـالتدخل. وذكـرت إندونيسـيا جملـة أمـور 
منها أن الطلب ينبغي أن يرفـض بسـبب تقديمـه في وقـت غـير 
مناسب ولأن الفلبين لم توضح أن لديـها مصلحـة ذات طـابع 
ـــرار يصــدر مــن المحكمــة في القضيــة.  قـانوني قـد تتـأثر بـأي ق
ـــها أي  وذكــرت ماليزيــا، مــن جانبــها، أن الفلبــين ليــس لدي
مصلحـة ذات طـــابع قــانوني في الــتراع، وأن طلبــها ليــس لــه 
موضـوع مناسـب وأنـــه ينبغــي للمحكمــة علــى أي حــال أن 

ترفض ذلك الطلب. 
٢٥٨ -وبناء على ذلك، قررت المحكمة عملا بـالفقرة ٢ مـن 
ـــة أن تعقــد جلســات مــن أجــل  المـادة ٨٤ مـن لائحـة المحكم
الاستماع لحجج الفلبين وإندونيسـيا وماليزيـا قبـل اتخـاذ قـرار 
بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي قبــول طلــب الســماح بـــالتدخل. 
وعقدت هذه الجلسات في ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ حزيران/ 
ـــارت إندونيســيا الســيد  يونيـه ٢٠٠١. وفي هـذه الأثنـاء، اخت
ـــب اســتقالة الســيد  تومـاس فرانـك ليكـون قاضيـا خاصـا، عق

محمد شهاب الدين. 
٢٥٩ -وعنـد إعـداد هـــذا التقريــر، كــانت المحكمــة تتــداول 

بشأن حكمها. 
 

أحمدو صاديو ديالو (جمهوريــة غينيــا ضــد جمهوريــة  - ٩
الكونغو الديمقراطية) 

٢٦٠ -رفعـت جمهوريـة غينيـا في ٢٨ كـانون الأول/ديســمبر 
ـــو الديمقراطيــة بموجــب  ١٩٩٨ دعـوى ضـد جمهوريـة الكونغ
�طلـب مـن أجـل توفـــير الحمايــة الدبلوماســية� طــالبت فيــه 
المحكمة بـــ �إدانـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة للانتـهاكات 
الخطـيرة للقـانون الـــدولي الــتي وقعــت علــى شــخص مواطــن 

غيني�، هو السيد أحمدو صاديو ديالو. 

ـــإن الســيد أحمــدو صــاديو  ٢٦١ -ووفقـا لمـا ذكرتـه غينيـا، ف
ديـالو، وهـو رجـل أعمـال كـان مقيمـا في جمهوريـــة الكونغــو 
الديمقراطية لمدة ٣٢ عامـا، �سـجنته سـلطات الدولـة بطريقـة 
غـير قانونيـة� لمـدة شـهرين ونصـــف الشــهر، �وجردتــه مــن 
استثماراته الكبــيرة، وشـركاته وحسـاباته المصرفيـة، وممتلكاتـه 
المنقولة والثابتة، ثم طردته� في ٢ شــباط/فـبراير ١٩٩٦ نتيجـة 
لمحاولاتـه اسـترداد مبـالغ مسـتحقة لـه لـدى جمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطية (ولا سيما لدى مؤسسة جيكامين، وهي مؤسسـة 
حكوميـة تحتكـر التعديـــن) ولــدى شــركات نفطيــة تعمــل في 
ذلـك البلـد (زائـير شـل، وزائـير موبيـل، وزائـير فينـا) بموجــب 
عقود أبرمت مع شركتين مملوكتين لـه، همـا أفريكـوم – زائـير 

وأفريكونتينرز – زائير. 
٢٦٢ -وكأســاس لاختصــــاص المحكمـــة استشـــهدت غينيـــا 
بإعلاـا بقبـــــول الاختصـــاص الإلزامـــي للمحكمــة، المــؤرخ 
١١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨ وإعـلان جمهوريـة الكونغــو 

الديمقراطية المؤرخ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٩. 
ــــؤرخ ٢٥ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر  ٢٦٣ -وبموجــب أمــر م
١٩٩٩، حـددت المحكمـة، آخـــذة في اعتباراهــا الاتفــاق بــين 
الطرفـين، ١١ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ باعتبــاره موعــدا ائيــا 
لتقديم مذكرة من غينيا، و ١١ أيلــول/سـبتمبر ٢٠٠١ موعـدا 
ائيا لتقديم مذكرة مضادة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
٢٦٤ -وبموجـب أمـر مـؤرخ ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، قـــام 
رئيـس المحكمـة، بنـاء علـى طلـب غينيـا وبعـد التـأكد مــن آراء 
الطـرف الآخـر، بتمديـد الموعديـن النـهائيين لتقـــديم كــل مــن 
المذكـرة والمذكـــرة المضــادة إلى ٢٣ آذار/مــارس ٢٠٠١ و ٤ 
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ علـى التـوالي. وقدمـت المذكـرة 

في غضون المهلة الممددة. 
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ــــــات المتحــــــدة  لاغرانــــــــد (ألمانيـــــا ضـــــــد الولاي - ١٠
الأمريكية) 

٢٦٥ -في ٢ آذار/مـارس ١٩٩٩، أودعـــت جمهوريــة ألمانيــا 
ـــم المحكمــة طلبــا رفعــت فيــه دعــوى علــى  الاتحاديـة لـدى قل
الولايات المتحدة الأمريكية بزعـم ارتكـاب الولايـات المتحـدة 
انتهاكــــات لاتفاقيـــــة فيينــــــا للعلاقــــات القنصليـــة المؤرخــة 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٦٣. 
٢٦٦ -وفي طلبـــها، اســـتندت ألمانيـــا في تقريـــر اختصــــاص 
المحكمـة للنظـــر في القضيــة إلى الفقــرة ١ مــن المــادة ٣٦ مــن 
النظــام الأساســــي للمحكمـــة، والمـــادة ١ مـــن الـــبروتوكول 
ــــة للمنازعـــات الملحـــق  الاختيــاري المتعلــق بالتســوية الإلزامي
باتفاقيــــــة فيينــــــا للعلاقــــــات القنصليــــــة (�الــــــــبروتوكول 

الاختياري�). 
٢٦٧ -وذكرت ألمانيا في الطلـب أن سـلطات ولايـة أريزونـا 
قـامت في عـام ١٩٨٢ باحتجـاز مواطنـين ألمـانيين همـــا كــارل 
وولـتر لاغرانـد؛ وأن هذيـن الفرديـن حوكمـا وصـدر بحقـــهما 
حكمـا بـالإعدام دون إبلاغـهما كمـا تشـترط الفقـرة الفرعيـــة 
ـــا، بحقوقــهما بموجــب  ١ (ب) مـن المـادة ٣٦ مـن اتفاقيـة فيين
أحكـام تلـك المـادة (الـتي تلـزم السـلطات المختصـــة في الدولــة 
الطرف بأن تبلغ، �دون تأخير�، مواطن دولة طـرف أخـرى 
قامت تلك السلطات باعتقالـه أو احتجـازه بحقـه في الحصـول 
ـــة تضمنــها المــادة ٣٦). وادعــت ألمانيــا  علـى مسـاعدة قنصلي
أيضا أن عدم تقديم الإشعار المطلوب منعها من حمايـة مصـالح 
مواطنيها في الولايات المتحـدة بنـاء علـى الأحكـام الـواردة في 
المــادتين ٥ و ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــــا وذلـــك علـــى مســـتوى 

المحاكمة والاستئناف في محاكم الولايات المتحدة. 
٢٦٨ -وذكرت ألمانيا أن سلطات الولايـة ظلـت حـتى وقـت 
قريب جدا تزعم بأا لم تكن تدرك أن كارل ووالتر لاغراند 
ـــا ألمانيــا؛ وأن ألمانيــا قبلــت تلــك الحجــة علــى أــا  مـن رعاي

صحيحــة. إلا أن المدعــي العــام للولايــة اعــترف أثنــــاء نظـــر 
الدعــوى أمــام لجنــة الرأفــــة بأريزونـــا في ٢٣ شـــباط/فـــبراير 
ـــع علــى  ١٩٩٩، بـأن سـلطات ولايـة أريزونـا كـانت في الواق
ـــن مــن رعايــا  علـم منـذ عـام ١٩٨٢ بـأن الشـخصين المحتجزي
ألمانيـا. وأضـافت ألمانيـا أن كـارل ووالـتر لاغرانـد رفعـا أخــيرا 
دعوى أمام المحكمة الابتدائيـة الفيدراليـة، بــمساعدة الموظفـين 
القنصليين الألمان، بشأن انتهاكات اتفاقية فيينا؛ وقررت تلـك 
المحكمة على أســاس تطبيق القاعدة القانونية البلدية الخاصة بــ 
�التقصـير الإجرائـي� أنـه حيـث لم يطـــالب الفــردان المعنيــان 
بحقوقهما بموجب اتفاقية فيينا في الإجراءات القانونية السـابقة 
على مستوى الولاية، فإنه لا يمكنهما أن يطالبـا ـذه الحقـوق 
ـــة  لـدى النظـر في القضيـة علـى المسـتوى الاتحـادي؛ وأن محكم
الاســتئناف التمهيديــة الاتحاديــة، وهــي آخــــر وســـيلة لجـــوء 
ــــا في الولايـــات المتحـــدة بحكـــم  للقــانون كــانت متاحــة لهم

القانون، أيدت هذا القرار. 
٢٦٩ -وفي ٢ آذار/مارس ١٩٩٩، قدمت ألمانيـا أيضـا طلبـا 

عاجلا لكي تقرر المحكمة تدابير تحفظية. 
٢٧٠ -وأشارت ألمانيا في طلبها إلى الأسـاس الـذي اسـتندت 
ــــي في تقريـــر اختصـــاص المحكمـــة وإلى  إليــه في طلبــها الأصل
الحقـائق والدفـوع الـــواردة فيــه، وأكــدت بشــكل خــاص أن 

الولايات المتحدة أخلت بالتزاماا بموجب اتفاقية فيينا. 
٢٧١ -وذكــــرت ألمانيـا أيضـــا أن كــارل لاغرانــد أعــدم في 
ــــبراير ١٩٩٩، رغـــم جميـــع مناشـــدات الرأفـــة  ٢٤ شــباط/ف
والوساطات الدبلوماسية المتعددة التي بذلتها الحكومة الألمانيـة 
علـى أعلـى المسـتويات؛ وأن تــاريخ إعــدام والــتر لاغرانــد في 
ولاية أريزونا كـان قـد حـدد لـه ٣ آذار/مـارس ١٩٩٩؛ وأن 
طلـب تقريـر تدابـير تحفظيـة بصـورة عاجلـة قـدم لمصلحـة هــذا 

الفرد الأخير. وأكدت ألمانيا ما يلي: 
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�إن أهميــة وحرمــة الحيــاة الإنســانية للفــــرد 
مقررتان في  القانون الدولي، وبناء على مـا أقـرت بـه 
المـادة ٦ مـن العـهد الـدولي الخـــاص بــالحقوق المدنيــة 
والسياسية، فإن الحق في الحياة متأصل في كل إنسـان 

وأن هذا الحق يحميه القانون�. 
وأضافت ما يلي: 

�ونظـرا إلى الظـــروف الخطــيرة والاســتثنائية 
لهذه القضية، وإلى الأهمية القصوى الـتي توليـها ألمانيـا 
لحيــاة رعاياهــا وحريتــهم، فإنــه يلــزم تقريــر تدابــــير 
تحفظية على نحو عاجل من أجل حمايـة حيـاة المواطـن 
الألماني ولتر لاغراند، وحماية قدرة هذه المحكمـة علـى 
أن تــأمر بتحقيــق الإنصــاف الــذي يحــــق لألمانيـــا أن 
ــــد  تحصــل عليــه في قضيــة ولــتر لاغرانــد، أي أن تعي
الوضـع الـذي كـــان قائمــا مــن قبــل. وبــدون تقريــر 
التدابير التحفظية المطلوبـة، سـتقوم الولايـات المتحـدة 
بإعدام ولتر لاغراند – كما أعدمت شـقيقه كـارل – 
قبـل أن تتمكـن هـذه المحكمـة مـن النظـــر في حيثيــات 
مطالبـات ألمانيـا. فتحـرم ألمانيـــا إلى الأبــد مــن فرصــة 
إعادة الوضع الذي كان قائمـا مـن قبـل إذا مـا صـدر 

حكم لصالحها�. 
٢٧٢ -وطلبت ألمانيا إلى المحكمة أن تقرر ما يلي: 

�أن تتخـذ الولايـات المتحــــــــدة جميـــــــــــــع 
ما بوسعها من تدابير لكفالة عدم إعدام ولتر لاغراند 
ريثمـا يصـدر القـرار النـــهائي في هــذه الدعــوى، وأن 
تبلـغ المحكمـة بجميـع التدابـير الـتي اتخذـا تنفيـــذا لهــذا 

الأمر�؛ 
وطلبـت إلى المحكمـة أيضـا أن تنظـر في طلبـها باعتبـاره مســألة 
ــــالغين  غايــة في الاســتعجال �نظــرا إلى الخطــورة والجديــة الب

للتهديد بإعدام مواطن ألماني�. 

٢٧٣ -وفي رســالة مؤرخــــة أيضـــا ٢ آذار/مـــارس ١٩٩٩، 
ــــات المتحـــدة  خــاطب نــائب رئيــس المحكمــة حكومــة الولاي

بالعبارات التالية: 
�بحكـــم اضطلاعـــي بمـــهام الرئاســـة وفقـــــا 
لأحكـام المـادتين ١٣ و ٣٢ مـن لائحـة المحكمــة، وإذ 
أتصـرف طبقـا للفقـرة ٤ مـن المـادة ٧٤ مـن اللائحـــة 
ــــة [الولايـــات  المذكــورة، فــإنني أوجــه انتبــاه حكوم
المتحـدة] إلى ضـــرورة العمــل بشــكل يمكــن أي أمــر 
تصدره المحكمة بشأن طلب تقرير تدابـير تحفظيـة مـن 

أن تكون له آثاره الملائمة�؛ 
٢٧٤ -وفي جلسـة علنيـة عقدـــا المحكمــة في ٣ آذار/مــارس 
١٩٩٩، أصـدرت أمرهـا بشـأن طلـب تقريـــر تدابــير تحفظيــة 
(تقـارير محكمـة العـــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٩، الصفحــة ٩ 
(النص الانكليزي))، نصت فيه على التدابير التحفظية التالية: 
أن تتخــــذ الولايات المتحدة الأمريكية جميـع  (أ)
ما بوسعها من تدابير لكفالة عـدم إعـدام ولـتر لاغرانـد ريثمـا 
يصـدر القــرار النــهائي في هــذه الدعــوى، وأن تبلــغ المحكمــة 

بجميع التدابير التي اتخذا تنفيذا لهذا الأمر؛ 
أن تحيل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية  (ب)

هذا الأمر إلى حاكم ولاية أريزونا. 
وقررت أن تبقي قيد نظرها المسائل التي تشكل موضوع هـذا 

الأمر ريثما تصدر المحكمة حكمها النهائي. 
٢٧٥ -وقد ألحق القاضي أودا إعلانا بـالأمر؛ وألحـق الرئيـس 

شوبيل رأيا منفصلا. 
ـــاريخ ٥ آذار/مــارس ١٩٩٩  ٢٧٦ -وبموجـب أمـر صـادر بت
(تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩، الصفحــة ٢٨ 
(النــص الانكلــيزي)) حــددت المحكمــــة، آخـــذة في حســـاا 
وجهـــــــــــات نظـــــــــر الطرفيـــن؛ ١٦ أيلـول/ســبتمبر ١٩٩٩ 
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و ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠ موعديــن ــائيين لتقــديم مذكـــرة 
ألمانيـا والمذكـرة المضـادة مـن الولايـات المتحـدة، علـى التـــوالي 

وقدمت المذكرة والمذكرة المضادة في غضون المهلة المحددة. 
٢٧٧ -وعقــدت الجلســات العلنيــــة للاســـتماع إلى المرافعـــة 
الشـفوية مـن الطرفـين خـلال الفـترة مـــن ١٣ إلى ١٧ تشــرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وعنــد ختــام المرافعــات الشــفوية، طلبــت ألمانيــــا إلى  -٢٧٨

المحكمة أن تقرر وتعلن ما يلي: 
ــــتر  أن الولايــات المتحــدة، بعــدم إبــلاغ كــارل ووال (١)�
لاغراند بدون تأخير عقب اعتقالهما بحقوقهما بموجب الفقـرة 
الفرعيـة ١ (ب) مـــن المــادة ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات 
القنصليـــة، وبحرمـــان ألمانيـــا مـــن إمكانيـــة تقـــديم المســــاعدة 
القنصليـة، ممـا أدى في ايـة المطـاف إلى إعـدام كـــارل ووالــتر 
لاغرانـد، قـد أخلـت بالتزاماـــا القانونيــة تجــاه ألمانيــا، بحكــم 
حقـها الخـاص وبحكـــم حقــها في توفــير الحمايــة الدبلوماســية 
لرعاياهــا، بموجــب المــادة ٥ والفقــرة ١ مــن المــادة ٣٦ مـــن 

الاتفاقية المذكورة؛ 
أن الولايـات المتحـدة، بتطبيـق قواعـد قانوـا المحلـــي،  (٢)
ـــذي منــع كــارل  ولا سـيما مبـدأ التقصـير الإجرائـي، الأمـر ال
ووالـتر لاغرانـد مـــن تقــديم دعوتيــهما في إطــار اتفاقيــة فيينــا 
للعلاقات القنصلية، وبإعدامهما في ايـة المطـاف، قـد أخلـت 
بالتزامـها القـانوني الـدولي تجـاه ألمانيـــا بموجــب الفقــرة ٢ مــن 
المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا لإعطاء الأثر الكامل للمقـاصد الـتي 
وضعـت مـن أجلـها الحقـوق الممنوحـة بموجـب المـادة ٣٦ مــن 

الاتفاقية المذكورة. 
وأن الولايـات المتحـدة، بعـدم اتخاذهـــا جميــع التدابــير  (٣)
المتاحـة لهـا لكفالـة عـدم إعـدام ووالـتر لاغرانـد ريثمـــا يصــدر 
ـــد  القـرار النـهائي مـن محكمـة العـدل الدوليـة بشـأن المسـألة، ق
أخلــت بالتزاماــا القانونيــة الدوليــة للامتثــال للأمــر المتعلـــق 

ـــة في ٣ آذار/مــارس  بالتدابـير التحفظيـة الـذي أصدرتـه المحكم
١٩٩٩، وللامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يتدخـل في موضـع 

التراع ما دامت الإجراءات القضائية معلقة؛ 
وعملاً بالالتزامات القانونية الدولية سالفة الذكر، 

أن تقدم الولايات المتحـدة ضمانـاً إلى ألمانيـا بأـا لـن  (٤)
تكرر أعمالها غـير القانونيـة وأن تكفـل الولايـات المتحـدة، في 
أي قضايا احتجاز أو إجراءات جنائية ضـد مواطنـين ألمـان في 
المسـتقبل، التطبيـق الفعلـي قانونـاً وممارسـة للحقـــوق المكفولــة 
بموجــب المــادة ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــــا للعلاقـــات القنصليـــة. 
ويتطلـب ذلـك، بصفـة خاصـة في القضايـا الـتي تــترتب عليــها 
عقوبة الإعدام، من الولايات المتحـدة أن تقـوم بمراجعـة فعليـة 
لأحكام الإدانة الجنائية الـتي وقعـت نتيجـة للإخـلال بـالحقوق 

الممنوحة بموجب المادة ٣٦ وتقديم تعويضات مقابلها.� 
٢٧٩- �وطلبــت الولايــات المتحـــدة إلى المحكمـــة أن تقـــرر 

وتعلن ما يلي: 
أنه كان هنـاك إخـلال مـن جـانب الولايـات المتحـدة  (١)�
بالتزامها تجاه ألمانيا بموجب الفقرة الفرعيـة ١ (ب) مـن المـادة 
ــــة، مـــن حيـــث أن  ٣٦ مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصلي
السـلطات المختصـة بالولايـات المتحـدة لم تمنـح كـارل ووالـــتر 
لاغرانــد فــوراً الإبــلاغ المطلــوب بموجــب تلــك المـــادة، وأن 
ـــذا الإخــلال، وأــا  الولايـات المتحـدة قـد اعتـذرت لألمانيـا له

تتخذ تدابير موضوعية تستهدف منع أي تكرار له؛ 
وأن تـرد جميـع المطالبـات والطلبـات الأخـرى المقدمــة  (٢)

من جمهورية ألمانيا الاتحادية.� 
وفي جلســـة علنيـــة عقـــدت في ٢٧ حزيـــران/يونيــــه  -٢٨٠
٢٠٠١، أصدرت المحكمة حكمها، الذي تنص فقرة المنطـوق 

منه على ما يلي: 
�ولهذه الأسباب، 



01-5165753

A/56/4

فإن المحكمة 
بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد،  (١)

تقضي بأن لها الاختصاص، على أسـاس المـادة الأولى 
مـــن الـــبروتوكول الاختيـــاري المتعلـــق بالتســـــوية الإلزاميــــة 
للمنازعــات لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنصليــــة المـــؤرخ ٢٤ 
نيسـان/أبريـل ١٩٦٣، للنظـر في الطلـب المقـدم مـن جمهوريـــة 

ألمانيا الاتحادية في ٢ آذار/مارس ١٩٩٩؛ 
المؤيدون: 

الرئيــس غيــوم؛ نــائب الرئيــس شــي؛ القضــــاة أودا، 
ــــيرتزيغ، فلايشـــهاور، كرومـــا،  بجــاوي، رانجيفــا، ه
فريشــتين، هيغيــتر، كويمــانس، ريزيــك، الخصاونــــه، 

بويرغينثال؛ 
المعارضون: 

القاضي بارا – أرانغورين؛ 
(٢) (أ) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين، 

تقضـي بمقبوليـة الطلـب الأول المقـدم مـــن جمهوريــة 
ألمانيا الاتحادية؛ 

المؤيدون: 
الرئيس غيوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 

هيغيتر، كويمانس، ريزيك، الخصاونه، بويرغنتال؛ 
المعارضون: 

– أرانغورين؛  القاضيان أودا، بارا 
(ب) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

ـــن جمهوريــة  تقضـي بمقبوليـة الطلـب الثـاني المقـدم م
ألمانيا الاتحادية؛ 

المؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 
ـــــك،  هيغيـــتر، بـــارا – أرانغوريـــن، كويمـــانس، ريزي

الخصاونه، بويرغنتال؛ 
المعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(ج) بأغلبية اثني عشر صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، 

تقضي بمقبولية الطلـب الثـالث المقـدم مـن جمهوريـة 
ألمانيا الاتحادية؛ 

المؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 

هيغيتر، كويمانس، ريزيك، الخصاونه؛ 
المعارضون: 

القضاة أودا، بارا – أرانغورين، بويرغنتال؛ 
(د) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

تقضـي بمقبوليـة الطلـب الرابـــع المقــدم مــن جمهوريــة 
ألمانيا الاتحادية؛ 

المؤيدون: 
الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 
ـــــك،  هيغيـــتر، بـــارا – أرانغوريـــن، كويمـــانس، ريزي

الخصاونه، بويرغنتال؛ 
المعارضون: 

القاضي أودا؛ 
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(٣) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 
تقضــي بــــأن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بعـــدم 
إبلاغـها كـارل ووالـتر لاغرانـد بـــدون تأخــير عقــب 
اعتقالهما بحقوقهما بموجب الفقرة ١ (ب) مـن المـادة 
٣٦ مـن الاتفاقيـة، وبالتـــالي حرمــان جمهوريــة ألمانيــا 
الاتحادية من إمكانية تقديم المساعدة المنصـوص عليـها 
في الاتفاقيـة في الوقـت المناسـب إلى الفرديـن المعنيــين، 
ـــة ألمانيــا الاتحاديــة  قـد أخلـت بالتزاماـا تجـاه جمهوري
وتجاه الأخوين لاغرانـد بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة 

٣٦؛ 
المؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 
ـــــك،  هيغيـــتر، بـــارا – أرانغوريـــن، كويمـــانس، ريزي

الخصاونه، بويرغنتال؛ 
المعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(٤) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 

تقضــي بــــأن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، بعـــدم 
ــــة،  الســـماح، في ضـــوء الأحكـــام المبينـــة في الاتفاقي
بمراجعـة الإدانتـين والحكمـين الصـادرة ضـد الأخويــن 
لاغرانــد وإعــادة النظــر فيــها، عقــب تحديــد أوجــــه 
الإخلال المشار إليها في الفقرة (٣) أعلاه، قد أخلت 
بالتزامها تجاه جمهورية ألمانيا الاتحادية وتجاه الأخويـن 
لاغرانـــد بموجـــب الفقـــرة ٢ مـــن المـــــادة ٣٦ مــــن 

الاتفاقية؛  
المؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 
ـــــك،  هيغيـــتر، بـــارا – أرانغوريـــن، كويمـــانس، ريزي

الخصاونه، بويرغنتال؛ 
المعارضون: 

القاضي أودا؛ 
(٥) بأغلبية ثلاثة عشر صوتاً مقابل صوتين، 

تقضي بأن الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم اتخاذها 
جميـع التدابـير المتاحـة لهـــا لكفالــة عــدم إعــدام والــتر 
لاغراند ريثما يصدر القرار النهائي من محكمة العـدل 
الدولية في القضية، قـد أخلـت بـالالتزام الواقـع عليـها 
بموجـب الأمـــر المتعلــق بتقريــر تدابــير تحفظيــة الــذي 

أصدرته المحكمة في ٣ آذار/مارس ١٩٩٩؛ 
المؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 

هيغيتر، كويمانس، ريزيك، الخصاونه، بويرغنثال؛ 
المعارضون: 

– أرانغورين؛  القاضيان أودا، بارا 
(٦) بالإجماع، 

تحيــط علمــاً بــالالتزام الــذي تعــهدت بــه الولايـــات 
المتحدة بكفالة تنفيذ التدابير المحددة التي اتخذت وفـاء 
بالتزاماا بموجب الفقـرة ١ (ب) مـن المـادة ٣٦ مـن 
الاتفاقية؛ وتقضي بأنه يتعين اعتبار هذا الالتزام ملبيـاً 
لطلـب جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديــة لضمــان عــام بعــدم 

التكرار؛ 
(٧) بأغلبية أربعة عشر صوتاً مقابل صوت واحد، 
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تقضـي بأنـه في حالـة صـدور أحكـــام عقابيــة قاســية، 
علـى الرغـم مـن ذلـك، ضـد مواطنـــين مــن جمهوريــة 
ألمانيــا الاتحاديــة، بــدون احــترام حقوقــهم المكفولــــة 
بموجب الفقرة ١ (ب) مـن المـادة ٣٦ مـن الاتفاقيـة، 
أن تسمح الولايات المتحـدة الأمريكيـة، بوسـائل مـن 
محض اختيارها، بمراجعة الإدانة والحكم وإعادة النظر 
ــــوق المبينـــة في تلـــك  فيــهما مــع وضــع انتــهاك الحق

الاتفاقية في الحسبان؛  
المؤيدون: 

الرئيـس غيـوم؛ نـائب الرئيـس شـي؛ القضـاة بجـــاوي، 
رانجيفــا، هــيرتزيغ، فلايشــهاور، كرومــا، فريشـــتين، 
ـــــك،  هيغيـــتر، بـــارا – أرانغوريـــن، كويمـــانس، ريزي

الخصاونه، بويرغنثال؛ 
المعارضون: 

القاضي أودا�. 
وألحق الرئيس غيوم إعلاناً بـالحكم؛ وألحـق بـه نـائب  -٢٨١
الرئيس شي رأياً منفصلاً؛ وألحق بـه القـاضي أود رأيـاً مخالفـاً؛ 
وألحق به القاضيان كروما وبارا – أرانغورين رأيين منفصلين؛ 

وألحق به القاضي بويرغنثال رأياً مخالفاً. 
 

١١-١٨مشـــروعية اســـتعمال القـــوة (يوغوســـلافيا ضــــد 
ـــــــــا)  ـــــــــا) و (يوغوســـــــــلافيا ضـــــــــد إيطالي ألماني
و (يوغوسلافيا ضد البرتغال) و (يوغوسلافيا ضد 
بلجيكــــــــا) و (يوغوســــــــلافيا ضــــــــد فرنســــــــا) 
و (يوغوســلافيا ضــد كنــدا) و (يوغوســـلافيا ضـــد 

المملكة المتحدة) و (يوغوسلافيا ضد هولندا)   
٢٨٢ -في ٢٩ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩، أودعـــت جمهوريــــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة لـدى قلـم المحكمـة طلبـات رفعـت فيـــها 
دعــاوى ضــد أســبانيا وألمانيــا وإيطاليــا والبرتغــال وبلجيكــــا 

وفرنسا وكندا والمملكة المتحـدة وهولنـدا والولايـات المتحـدة 
الأمريكية �لإخلالها بالتزام عدم استعمال القوة�. 

٢٨٣ -وحــددت يوغوســلافيا في هــذه الطلبــــات موضـــوع 
النـزاع على النحو التالي: 

�إن موضوع النـزاع يتمثـل في الأفعـال الـتي 
ـــا   ارتكبتـها [الدولـة المدعـى عليـها المعنيـة] وأخلـت
بالتزامـها الـدولي الـذي يحظـر عليـها اســـتعمال القــوة 
ضد دولة أخرى، والالتزام بعدم التدخـل في الشـؤون 
الداخلية لدولة أخرى، والالـتزام بعـدم انتـهاك سـيادة 
ــــتزام بحمايـــة الســـكان المدنيـــين  دولــة أخــرى، والال
ـــة وقــت الحــرب، والالــتزام بحمايــة  والأهـداف المدني
ــــة الملاحـــة في الأـــار  البيئــة، والالــتزام المتصــل بحري
الدوليـة، والالـتزام المتعلـق بحقـوق الإنسـان والحريـات 
الأساســــية، والالــــتزام بعــــدم اســــتخدام الأســــلحة 
المحظورة، والالتزام بعدم تعمد فرض أوضاع معيشـية 

بنية التسبب في الفناء البدني موعة قومية�؛   
٢٨٤ -وأشـارت يوغوسـلافيا كأســاس لتقريرهــا اختصــاص 
ــبانيا  المحكمـة النظـر في الدعـوى، في القضايـا المرفوعـة علـى أس
ـــا وكنــدا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا، إلى  والبرتغـال وبلجيك
الفقــرة ٢ مــن المــادة ٣٦، مــن النظــام الأساســي للمحكمـــة 
والمادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة 
عليها، التي أقرا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ٩ كـانون 
الأول/ ديســمبر ١٩٤٨، (ويشــــار إليـــها فيمـــا يلـــي باســـم 
�اتفاقية الإبادة الجماعية�)؛ وفي القضايا المرفوعة علـى ألمانيـا 
وإيطاليـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة، إلى المـــادة التاســعة مــن 
اتفاقية الإبادة الجماعية، والفقرة ٥ من المادة ٣٨، مـن لائحـة 

المحكمة. 
٢٨٥ -وطلبـت يوغوســـلافيا في كــل مــن هــذه القضايــا إلى 

محكمة العدل الدولية أن تقضي وتعلن ما يلي: 
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ــــة]  أن [الدولــة المدعــى عليــها المعني -�
ــــــة  بمشـــــاركتها في قصـــــف إقليـــــم جمهوري
يوغوسلافيا الاتحادية تصرفت ضـد جمهوريـة 
ـــا يخــل بالتزامــها  يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرف

بعدم استعمال القوة ضد دولة أخرى؛ 
ــة]،  وأن [الدولـة المدعـى عليـها المعني -
بمشـــاركتها في تدريـــــب وتســــليح وتمويــــل 
ــــــد اموعـــــات الإرهابيـــــة  وتجــــهيز وتزوي
ــــا يدعـــى بجيـــش تحريـــر  بــالإمدادات، أي م
كوســــــوفو، تصرفــــــت ضــــــد جمهوريــــــــة 
ـــا يخــل بالتزامــها  يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرف
بعــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة لدولــــة 

أخرى؛ 
ــة]،  وأن [الدولـة المدعـى عليـها المعني -
بمشـاركتها في الهجمـات علـى أهـداف مدنيــة 
تصرفت ضد جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
تصرفــا يخــل بالتزامــــها بعـــدم إلحـــاق الأذى 

بالسكان المدنيين والأهداف المدنية؛ 
وأن [الدولـة المدعـــى عليــها المعنيــة[  -
تصرفت ضد جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
تصرفا يخل بالتزامها بعدم ارتكـاب أي عمـل 
عدواني موجه ضد الآثار التاريخيـة والأعمـال 
الفنيــة وأمــاكن العبــادة الــتي تشـــكل الإرث 
الثقــافي والروحــــي للشـــعب، باشـــتراكها في 

تدمير وتخريب الأديرة والآثار الثقافية؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
بمشــاركتها في اســتعمال القنــــابل العنقوديـــة 

تصرفت ضد جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
تصرفا يخل بالتزامها بعدم استعمال الأسـلحة 
المحظــورة، أي الأســلحة المعــــدة للتســـبب في 

معاناة لا لزوم لها؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
بمشاركتها في قصف مصافي البترول ومصانع 
المــواد الكيميائيــــة تصرفـــت ضـــد جمهوريـــة 
ـــا يخــل بالتزامــها  يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرف
بعـدم التسـبب في إلحـــاق ضــرر بيئــي واســع 

النطاق؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
ـــوم  باســتعمالها أســلحة تحتــوي علــى اليوراني
المستنفد تصرفت ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحادية تصرفا يخل بالتزامها بعدم اسـتخدام 
أســلحة محظــورة وعــدم التســبب في أضـــرار 

صحية وبيئية بعيدة الأثر؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
بمشاركتها في قتل المدنيين وتدمير الشـركات 
ـــة  والاتصـالات والمؤسسـات الصحيـة والثقافي
تصرفت ضد جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
تصرفا يخل بالتزامـها بـاحترام الحـق في الحيـاة 
والحق في العمل والحـق في الإعـلام والحـق في 
الرعايـة الصحيـة فضـلا عـن حقـوق الإنســـان 

الأساسية؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
ـــير الجســور القائمــة علــى  بمشـاركتها في تدم
الأـــار الدوليـــة تصرفـــت ضـــــد جمهوريــــة 
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ـــا يخــل بالتزامــها  يوغوسـلافيا الاتحاديـة تصرف
باحترام حرية الملاحة في الأار الدولية؛ 

وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
بمشـاركتها في الأنشـطة المذكـورة أعـلاه، ولا 
ســـيما التســـبب في أضـــرار بيئيـــة جســـــيمة 
واستخدام اليورانيوم المستنفد، تصرفت ضـد 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـــة تصرفــا يخــل 
بالتزامـها بعـدم تعمـد فـرض أوضـاع معيشــية 
على مجموعة قومية بقصـد التسـبب في فنائـها 

البدني كليا أو جزئيا؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
مسـؤولة عـن الإخـــلال بالالتزامــات الدوليــة 

المذكورة أعلاه؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
ــــــالتوقف فـــــورا عـــــن الإخـــــلال  ملزمــــة ب
ـــة  بالالتزامــات المذكــورة أعــلاه إزاء جمهوري

يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
وأن [الدولـة المدعــى عليــها المعنيــة]  -
ملزمة بتقديم تعويض عما ألحقتـه مـن أضـرار 
بجمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة ومواطنيــها 

وأشخاصها الاعتباريين�؛ 
 

٢٨٦ -وفي اليـوم ذاتـه، ٢٩ نيســـان/أبريــل ١٩٩٩، قدمــت 
يوغوسـلافيا أيضــا، في كــل قضيــة مــن هــذه القضايــا، طلبــا 
للمحكمـة لتقريـر تدابـير تحفظيـة. فطلبـت إليـها تقريـر التدبــير 

 التالي: 
�توقف [الدولة المدعـى عليـها المعنيـة] فـورا 
مـا تقـوم بـه مـن أعمـال تسـتخدم فيـها القـوة، وتمتنــع 

عن القيام بأي عمل من أعمـال التـهديد أو اسـتعمال 
القوة ضد جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية�.   

٢٨٧ -واختـــارت يوغوســـلافيا الســـيد ميلنكـــو كريتشـــــا، 
واختــارت بلجيكــا الســيد بــاتريك دوينســلايغر، واختـــارت 
كندا السيد مارك لالوند، واختـارت إيطاليـا السـيد جورجيـو 
ــانديس  غاجـا، واختـارت أسـبانيا السـيد سـانتياغو توريـس برن

ليكونوا قضاة خاصين في الدعوى. 
٢٨٨ -وعقــدت المحكمــة جلســات في الفــترة مــا بــــين ١٠ 
ــــات تقريـــر تدابـــير  و ١٢ أيــار/ مــايو ١٩٩٩ للنظــر في طلب

 تحفظية. 
٢٨٩ -وفي جلســـة علنيــــة عقــــدت في ٢ حزيــــران/يونيــــه 
١٩٩٩، قـرأ نـائب رئيـــس المحكمــة، بصفتــه رئيســا بالنيابــة، 
الأوامر في قضايا (يوغوسلافيا ضـــد ألمانيـــا) و (يوغوسـلافيا 
ضــد إيطاليا) و (يوغوسلافيا ضد البرتغـال) و (يوغوسـلافيا 
ضد بلجيكا) و (يوغوسلافيا ضـــد فرنســا) و (يوغوسـلافيا 
ــــــدة)  ضــــد كنــــدا) و (يوغوســــلافيا ضــــد المملكــــة المتح
و (يوغوسلافيا ضـــد هولنــدا) وبمقتضاها، رفضـت المحكمـة 
الطلبات المتعلقة بتقرير تدابـير تحفظيـة قدمتـها تلـك الدولـة، 
وأرجأت إلى قرار آخر البت في الإجراء اللاحـق. وفي قضيـتي 
(يوغوسلافيــا ضـــد أسبانيــا) و (يوغوسلافيا ضد الولايـات 
المتحـدة)، فـإن المحكمـة - بعدمـا تبـين لهـا أـــا تفتقــر افتقــارا 
واضحـــا لاختصـــاص النظـــر في طلـــب يوغوســـلافيا؛ وأــــا 
لا تسـتطيع لذلـك تقريـر أي تدبـير تحفظـي مـهما كـان شــكله 
مـن أجـل حمايـة الحقـوق المشـار إليـــها في الطلــب؛ وأن إبقــاء 
ـــة في القائمــة العامــة، في إطــار نظــام الاختصــاص  قضيـة معين
الرضائي، رغم أن المحكمة لـن تسـتطيع كمـا يبـدو مؤكـدا أن 
تقضي بشأن موضوعـها، لـن يسـهم بالتـأكيد في إقامـة العـدل 
على أساس سليم - رفضت طلبات يوغوسلافيا تقريـر تدابـير 

 تحفظية وأمرت بشطب هذه القضايا من القائمة. 
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٢٩٠ -وفي كل قضية من قضايا (يوغوسلافيا ضد بلجيكـا) 
ـــدا) و (يوغوســلافيا ضــد هولنــدا)  و (يوغوسـلافيا ضـد كن
و (يوغوسلافيا ضد البرتغـال)، ألحـق القـاضي كرومـا إعلانـا 
بأمر المحكمة؛ وألحق القضاة أودا وهيغيـتر وبـارا - أرانغوريـن 
ـــائب الرئيــس ويرامنــتري،  وكويمـانس آراء منفصلـة؛ وألحـق ن
الـذي كـان ينـوب عـن الرئيــس، والقاضيــان شــي وفريشــتين 

 والقاضي الخاص كريتشا آراء مخالفة. 
ــــا (يوغوســـلافيا ضـــد فرنســـا)  ٢٩١ -وفي كــل مــن قضاي
ــا)،  و (يوغوسـلافيا ضـد ألمانيـا) و (يوغوسـلافيا ضــــد إيطالي
ألحق نائب الرئيس ويرامنتري، الذي كان ينوب عن الرئيس، 
والقضـاة شـــي وكرومــا وفريشــتين إعلانــات بــأمر المحكمــة؛ 
ـــان أودا وبــارا - أرانغوريــن رأيــين منفصلــين؛  وألحـق القاضي

 وألحق القاضي الخاص كريتشا رأيا مخالفا. 
٢٩٢ -وفي قضية (يوغوسلافيا ضـد اسـبانيا)، ألحـق القضـاة 
شـي وكرومـــا وفريشــتين إعلانــات بــأوامر المحكمــة؛ وألحــق 
القضاة أودا وهيغيتر وبارا - أرانغوريـن وكويمـانس والقـاضي 

 الخاص كريتشا آراء منفصلة. 
٢٩٣ -وفي قضية (يوغوسلافيا ضد المملكة المتحدة)، ألحـق 
نــائب الرئيــس ويرامنــتري، الرئيــس بالنيابــة، والقضــاة شـــي 
وكروما وفريشتين إعلانات بأمر المحكمة؛ وألحق القضـاة أودا 
وهيغيـتر وبـارا – أرانغوريـن وكويمـانس آراء منفصلـة؛ وألحـــق 

 القاضي الخاص كريتشا رأيا مخالفا. 
٢٩٤ -وفي قضيــة (يوغوســــلافيا ضـــد الولايـــات المتحـــدة 
الأمريكية)، ألحق القضاة شـي وكورومـا وفريشـتين إعلانـات 
بأمر المحكمة؛ وألحــق القاضيـان أودا وبـارا – أرانغوريـن رأيـين 

منفصلين؛ وألحق القاضي الخاص كريتشا رأيا مخالفا. 
ـــــران/يونيــــه  ٢٩٥ - وبموجـــب الأوامـــر المؤرخـــة ٣٠ حزي
١٩٩٩، حــــددت المحكمــــة بعــــد أن اســــــتيقنت مـــــن آراء 
الأطراف، آجال تقديم المذكرات الكتابية في كل من القضايـا 

ــاني/ينـاير  الثمان التي أبقي عليها في القائمة وهي: ٥ كانون الث
٢٠٠٠ بالنسـبة لمذكـرة يوغوسـلافيا و ٥ تمـوز/يوليــه ٢٠٠٠ 
بالنسبة للمذكرة المضادة للدولة المدعى عليها المعنية. وقدمت 
مذكـرة يوغوسـلافيا في كـل مـــن القضايــا الثمــان في غضــون 

المهلة الزمنية المحددة. 
٢٩٦ -وفي ٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠، وفي غضون المهلـة الزمنيـة 
المحـددة لتقـديم المذكـــرات المضــادة، أثــارت كــل مــن الــدول 
ـــتي أبقــي عليــها في قائمــة  المدعـى عليـها في القضايـا الثمـان ال
المحكمـة (ألمانيـا وإيطاليـا والبرتغـال وبلجيكـــا وفرنســا وكنــدا 
والمملكـة المتحـــدة وهولنــدا) بعــض الدفــوع الابتدائيــة بعــدم 

الاختصاص وعدم المقبولية. 
٢٩٧ -وبموجب الفقرة ٣ من المادة ٧٩ من لائحة المحكمـة، 
تتوقف إجراءات النظر في الموضوع عند تقديم دفوع ابتدائية؛ 
ويتعــين عندئــــذ تنظيـــم إجـــراءات للنظـــر في تلـــك الدفـــوع 

الابتدائية وفقا لأحكام تلك المادة. 
٢٩٨ -وبموجـب أوامـــر مؤرخــة ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، 
حدد نائب الرئيس، بصفته رئيسـا بالنيابـة، آخـذا في الحسـبان 
آراء الأطـراف والظـروف الخاصـة للقضايـا، ٥ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠١ موعدا ائيا لتقـديم يوغوسـلافيا بيانـا خطيـا، في كـل 
قضية من القضايا، بشأن الدفوع الابتدائية الـتي أثارـا الدولـة 

المدعى عليها المعنية. 
٢٩٩ -وبموجـب أوامـر مؤرخـة ٢١ شـــباط/فــبراير ٢٠٠١، 
مددت المحكمة، في كل قضية من القضايا، آخذة في الحسـبان 
اتفـــاق الأطـــراف وظـــروف القضيـــة، الموعـــــد النــــهائي إلى 

٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
ــة  ١٩-٢١ الأنشـطة المسـلحة في أراضـي الكونغـو (جمهوري
الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي) و (جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة ضـــد أوغنــدا) و (جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) 
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٣٠٠ -في ٢٣ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٩ أودعـــت جمهوريـــــة 
الكونغو الديمقراطية لـدى قلـم المحكمـة طلبـات ترفـع بموجبـها 
دعاوى ضد بوروندي وأوغندا ورواندا علـى التـوالي، بسـبب 
�أعمال عدوان مسلح ارتكبت في انتهاك فاضح لميثاق الأمــم 

 المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية�. 
٣٠١ -وادعت جمهورية الكونغو الديمقراطية في طلباـا بـأن 
�هــذا العــدوان المســلح ... انطــوى، في جملــة أمــور، علــــى 
انتـــهاك ســـيادة جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة وســــلامتها 
ـــدولي وانتــهاكات  الإقليميـة. وانتـهاكات للقـانون الإنسـاني ال
جســـيمة لحقـــوق الإنســـان�. وســـعت جمهوريـــة الكونغــــو 
الديمقراطية، برفعها هذه الدعاوى، إلى �ضمان وقف أعمـال 
العـدوان الموجهـة ضدهـا، الـتي تشـكل ديـــدا خطــيرا للســلم 
ــــة البحـــيرات  والأمــن في وســط أفريقيــا بشــكل عــام ومنطق
الكــبرى بصــورة خاصــة�؛ وســعت أيضــا إلى جــبر الضــــرر 
النــاجم عــن أعمــال التدمــير والنــهب المتعمديــن، واســــترداد 
الممتلكــات والمــوارد الوطنيــة المســتولى عليــها لمنفعــة الــــدول 

المدعى عليها. 
٣٠٢ -وفي قضيــتي (جمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة ضـــد 
بوروندي) و (جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا)، 
اسـتندت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة كأســـس لاختصــاص 
المحكمــة إلى الفقــرة ١ مــن المــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســـي 
للمحكمـة، واتفاقيـة مناهضـــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب 
المعاملـة أو العقوبـــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة الموقعــة 
بنيويــورك في ١٠ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٨٤، واتفاقيـــة 
مونتريـال لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســلامة 
الطـيران المـدني الموقعـة في ٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١، وأيضـــا 
الفقرة ٥ من المادة ٣٨ من لائحة المحكمة. وتنظـر هـذه المـادة 
في الحالـة الـتي تـودع فيـها إحـدى الـدول عريضـــة ضــد دولــة 
أخـرى لم تقبـل باختصـاص المحكمـة. وبموجـب الفقـرة ١ مـــن 

المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي يشـمل �اختصـــاص المحكمــة 
ـــها المتقــاضون، كمــا يشــمل  جميـع القضايـا الـتي يعرضـها علي
جميـع المسـائل المنصـوص عليـها بصفـة خاصـة في ميثـاق الأمــم 

المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول ا�. 
٣٠٣ -وفي قضيـــة (جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ضــــد 
أوغنـدا)، اسـتندت جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة كأســاس 
لاختصاص المحكمة إلى الإعلانين اللذيـن قبلـت الدولتـان مـا 
الاختصاص الإلزامي للمحكمة فيما يتعلـق بـأي دولـة أخـرى 
ــــادة ٣٦ مـــن النظـــام  تقبــل الالــتزام ذاتــه (الفقــرة ٢ مــن الم

الأساسي للمحكمة). 
وطلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة أن:  - ٣٠٤

�تقرر وتعلن أن: 
[الدولة المدعى عليها المعنيـة] مذنبـة  �(أ)
بارتكـاب عمـل مـــن أعمــال العــدوان وارد في معــنى 
المادة ١ من القرار ٣٣١٤ الصادر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٤ 
ـــرة ٤  وقـرارات محكمـة العـدل الدوليـة، ومخـالف للفق

من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
[الدولـــة المدعـــى عليـــــها المعنيــــة]،  (ب)
ترتكب كذلك انتهاكات متكررة لاتفاقيـات جنيـف 
ـــام ١٩٧٧،  لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولاـا الإضافيـة لع
في اســتخفاف ســــافر بـــالقواعد الأساســـية للقـــانون 
الإنساني الدولي في مناطق النــزاع، وأـا مذنبـة أيضـا 
بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسـان في تحـد 

لأبسط القوانين العرفية؛ 
ـــــة]  [الدولــــة المدعــــى عليــــها المعني (ج)
وبصـورة أخـص، عـن طريـق اســـتيلائها بــالقوة علــى 
ســد إنغــا الكــهرمائي، والتســــبب بصـــورة متعمـــدة 
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ـــة،  ومطــردة في انقطاعــات خطــيرة للطاقــة الكهربائي
انتهاكا لأحكام المـادة ٥٦ مـن الـبروتوكول الإضـافي 
لعـام ١٩٧٧، تحمـل نفسـها المســـؤولية عــن الخســائر 
الفادحــة في الأرواح في مدينــــة كنشاســـا (بســـكاا 
البالغ عددهم ٥ ملايين نسمة) والمنطقة ااورة لها؛ 

[الدولـــة المدعـــى عليـــــها المعنيــــة]،  (د)
بإســـقاطها في كنـــدو في ٩ تشـــــرين الأول/أكتوبــــر 
١٩٩٨ طــــائرة مــــن طــــراز بوينــــغ ٧٢٧ مملوكـــــة 
للخطوط الجوية الكونغولية، مما أدى إلى مصـرع ٤٠ 
ـــدولي  مدنيـا، انتـهكت أيضـا اتفاقيـة الطـيران المـدني ال
الموقعــــة بشــــيكاغو في ٧ كــــــانون الأول/ديســـــمبر 
١٩٤٤، واتفاقيــــة لاهــــاي المؤرخــــــة ١٦ كـــــانون 
ـــــير  الأول/ديســــمبر ١٩٧٠ لمكافحــــة الاســــتيلاء غ
المشروع على الطـائرات، واتفاقيـة مونتريـال المؤرخـة 
٢٣ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٧١ لقمـــع الأعمــــال غــــير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني. 
وبنــاء عليــه، ووفقــا للالتزامــــات القانونيـــة الدوليـــة 

المذكورة آنفا، أن تقرر وتعلن أن: 
تنســـحب مـــن أراضـــــي جمهوريــــة  - ١�
الكونغو الديمقراطية على الفور جميع القوات المسلحة 
[التابعـة للدولـــة المدعــى عليــها المعنيــة] المشــاركة في 

أعمال العدوان؛ 
تكفل [الدولة المدعى عليـها المعنيـة]  - ٢
ـــــها مــــن  الانســـحاب الفـــوري اللامشـــروط لمواطني
الأراضي الكونغولية، سواء أكانوا أشـخاصا طبيعيـين 

أو اعتباريين؛ 
يحـق لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيــة  - ٣
الحصـول علـى تعويـض مـــن [الدولــة المعتــدى عليــها 
ـــع أعمــال النــهب والتدمــير وســلب  المعنيـة] عـن جمي

الممتلكـات والأشـــخاص وغيرهــا مــن الأعمــال غــير 
ــــة المدعـــى عليـــها  المشــروعة الــتي تنســب إلى [الدول
المعنيــة]، والــتي تحتفــــظ حيالهـــا جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية بالحق في أن تعـين في وقـت لاحـق مقـدار 
الضرر الذي لحق ـا بـالتحديد، فضـلا عـن مطالبتـها 

باسترداد جميع الممتلكات المسلوبة�. 
٣٠٥ -وفي كل مــن القضيتـين المتعلقتـين بالأنشـطة المسـلحة 
في أراضــي الكونغــو (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضـــد 
بوروندي) و (جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة ضـد روانـدا)، 
قـررت المحكمـة، بموجـــب أمــر صــادر في ٢١ تشــرين الأول/ 
أكتوبـر ١٩٩٩، ومـع مراعـــاة اتفــاق الأطــراف علــى النحــو 
المعبر عنه في اجتماع عقد بـين الرئيـس ووكـلاء الأطـراف في 
ــــرات الكتابيـــة  ١٩ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩، أن المذك
ينبغي أن تعالج أولا المسائل المتعلقة باختصاص المحكمـة للنظـر 
في الطلـب والبـت في مقبوليتـه، وحـــددت ٢١ نيســان/أبريــل 
٢٠٠٠ موعدا ائيا لإيداع مذكرة تتعلـق بتلـك المسـائل مـن 
قبل كل من بورونـدي وروانـدا و ٢٣ تشـرين الأول/اكتوبـر 
٢٠٠٠ لإيــداع مذكــرة مضــــادة مـــن الكونغـــو. وأُودعـــت 

مذكرتا بوروندي ورواندا في غضون المهلة المحددة. 
٣٠٦ -وفي هاتين القضيتين اختـارت بورونـدي السـيد جـان 
ج. أ. سالمون واختارت رواندا السـيد جـون دوغـارد ليكونـا 

قاضيين خاصين. 
٣٠٧ -وفي كل من هاتين القضيتين، أصـدر رئيـس المحكمـة، 
بناء على طلـب الكونغـو ومـع مراعـاة اتفـاق الأطـراف، أمـرا 
مؤرخـا ١٩ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ مــدد بموجبــه إلى 
٢٣ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ المهلـة الزمنيـة المحـددة لتقـــديم 

جمهورية الكونغو الديمقراطية مذكرا المضادة. 
٣٠٨ -وبموجب رسالتين مؤرختـين ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير 
٢٠٠١، أشعرت جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة المحكمـة بأـا 
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ترغـب في وقـف الإجـراءات في كـل مـن القضيتـــين وذكــرت 
بأـا �تحتفـظ بـالحق في أن تسـتند في وقـت لاحـــق إلى أوجــه 

جديدة من اختصاص المحكمة�. 
٣٠٩ -وبعــد أن قــام الطــــرف المدعـــى عليـــه في كـــل مـــن 
القضيتــين بــإبلاغ المحكمــة أنــه يوافــق علــى رغبــة جمهوريـــة 
الكونغــو الديمقراطيــة في وقــف الإجــــراءات، ســـجل رئيـــس 
ــــاير  المحكمــة بموجــب أمريــن مؤرخــين ٣٠ كــانون الثــاني/ين
٢٠٠١ طلب وقف الإجراءات من جانب جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية وأمر بشطب القضية من قائمة الدعاوى. 
٣١٠ -وفي القضيـة المتعلقـة بالأنشـــطة المســلحة في أراضــي 
الكونغــو (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ضــــد أوغنـــدا)، 
ــين  حـددت المحكمـة، بعـد أن أخـذت في الاعتبـار اتفـاق الطرف
على النحو المعبر عنه في اجتماع عقده معـهما رئيـس المحكمـة 
في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، بموجـب أمـر صـادر في 
ـــر ١٩٩٩، ٢١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠  ٢١ تشـرين الأول/أكتوب
موعدا ائيا لإيداع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــــة مذكـرة 
و ٢١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١ لإيـداع أوغنـدا مذكـرة مضــادة. 
وأُودعـت مذكـرة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة في غضــون 

المهلة المحددة. 
٣١١ -وفي ١٩ حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ قدمـــت جمهوريـــــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، في القضيـة نفســـها ضــد أوغنــدا، طلبــا 
بتقريـر تدابـير تحفظيـة، وذكـرت أنـه �منـذ ٥ حزيـــران/يونيــه 
الماضــي، ألـــحق استئنــاف القتـــال بـــين القــــوات المسلحـــــة 
لــ … أوغنـدا وجيـش أجنـبي آخـــر أضــرارا كبــيرة بجمهوريــة 
الكونغـو الديمقراطيـة وبسـكاا� رغـم أن �هـذه التكتيكـــات 
كانت قد أدينت بالإجمـاع، ولا سـيما مـن قبـل مجلـس الأمـن 

التابع للأمم المتحدة�. 
٣١٢ -وادعت جمهورية الكونغــو الديمقراطيـة في الطلـب أنـه 
�رغــم الوعــود والإعلانــات بالمبــادئ … واصلــت  أوغنـــدا 

سياســتها العدوانيــة وهجمــات الـــترويع المســـلحة الوحشـــية 
والنـهب والسـلب� وأن ذلـك �يشـــكل فــوق ذلــك الحــرب 
ــــــين اللتـــــين نشـــــبتا في  الثالثــــة في كيســــانغاني، بعــــد الحرب
آب/أغســطس ١٩٩٩ وأيــار/مــايو ٢٠٠٠ واللتــين دبرمـــا 
ــــــارت جمهوريـــــة الكونغـــــو  …�. وأش جمهوريــــة أوغنــــدا 
الديمقراطيـة إلى أن هـذه الأعمـال �لا تشـــكل ســوى حــدث 
آخـر يمثـل دليـلا علـــى التدخــل العســكري وشــبه العســكري 
ـــــدا في  وعلــــى الاحتــــلال اللذيــــن بدأمــــا جمهوريــــة أوغن
آب/أغسطس �١٩٩٨. وذكرت الكونغو كذلـك أن �كـل 
يوم يمر يسبب لجمهورية الكونغو الديمقراطية ولسكاا ضررا 
بالغـــا لا يمكـــن إصلاحـــه� وأن �حمايـــة حقـــوق جمهوريــــة 

الكونغو أمر ملح�. 
٣١٣ -وطلبت الكونغو من المحكمة تقرير التدابـير التحفظيـة 

التالية:  
�(١) يجب على حكومة جمهورية أوغندا 
أن تأمر جيشها بالانسحاب فورا وعلى نحـو تـام مـن 

كيسانغاني؛ 
يجب على حكومة جمهوريـة أوغنـدا  (٢)
أن تأمر جيشها بأن يوقـف علـى الفـور جميـع أنشـطة 
ـــة  القتــال أو الأنشــطة العســكرية في أراضــي جمهوري
الكونغو الديمقراطية وأن ينسحب فورا وعلى نحو تام 
مـن تلـك الأراضـي وأن يكـــف فــورا عــن تقــديم أي 
دعـم مباشـر أو غـير مباشـر لأيـة دولـة أو مجموعـــة أو 
منظمة أو حركة أو فــرد يشـترك في أنشـطة عسـكرية 
ـــو الديمقراطيــة أو يخطــط  في أراضـي جمهوريـة الكونغ

للاشتراك فيها؛ 
يجب على حكومة جمهوريـة أوغنـدا  (٣)
أن تتخـذ جميـع التدابـير الـتي تقـــع في نطــاق ســلطتها 
ــــاع أي وحـــدات أو قـــوات أو وكـــلاء  لكفالــة امتن
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خـــاضعين لســـلطتها أو قـــد يخضعـــون لســــلطتها أو 
يتلقون أو قد يتلقـون دعمـها بالإضافـة إلى المنظمـات 
أو الأشخاص الذين قد يكونـوا خـاضعين لرقابتـها أو 
سـلطتها أو نفوذهـا، فــورا عــن ارتكــاب، أو الحــض 
على ارتكاب، جرائم حـرب أو أي عمـل قسـري أو 
غـير مشـروع آخـر ضـد سـائر الأشـخاص في أراضــي 

جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 
ـــف حكومــة جمهوريــة  يجـب أن توق (٤)
أوغنـدا علـى الفـور أي عمـل يرمـي أو مـــن شــأنه أن 
ـــكان  يفضـي إلى عرقلـة الأعمـال الهادفـة إلى تمكـين س
المناطق المحتلة من التمتع بحقوقهم الإنسـانية الأساسـية 
أو يتدخــل في تلــك الأعمــال أو يعوقــها، ولا ســـيما 

حقوقهم في الصحة والتعليم؛ 
ينبغـي أن تكـــف حكومــة جمهوريــة  (٥)
أوغندا فورا عن كل اسـتغلال غـير مشـروع للمـوارد 
الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وعن أي نقـل 
غـير مشـروع للأصـــول والمعــدات أو الأشــخاص إلى 

أراضيها؛ 
يجب على حكومة جمهوريـة أوغنـدا  (٦)
من الآن فصاعدا أن تحترم احتراما تاما حق جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية في السيادة والاستقلال السياسـي 
والســلامة الإقليميــة والحقــوق والحريــات الأساســـية 
لجميـــع الأشـــخاص في أراضـــي جمهوريـــة الكونغــــو 

الديمقراطية�. 
٣١٤ -وبموجـب رســـالتين تحمــلان التــاريخ نفســه، أي ١٩ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، لفت رئيس المحكمة، القاضي غيلـبرت 
غيـوم، متصرفـا وفقـــا للفقــرة ٤ مــن المــادة ٧٤، مــن لائحــة 
المحكمـة، �انتبـاه كـلا الطرفـين إلى ضـرورة التصـرف بطريقـــة 

ــة  تمكـن أي أمـر تتخـذه المحكمـة بشـأن طلـب التدابـير التحفظي
من أن يحدث تأثيراته الملائمة�. 

٣١٥ -وعقــــدت، في يومــــي ٢٦ و ٢٨ حزيــــــران/يونيـــــه 
٢٠٠٠، جلسـات علنيـة للاسـتماع إلى الملاحظـــات الشــفوية 

المقدمة من الطرفين بشأن طلب تقرير تدابير تحفظية. 
٣١٦ -وفي جلسـة علنيـة، عقـدت في ١ تمـوز/يوليــه ٢٠٠٠، 
أصدرت المحكمة أمرها بشأن طلب تقرير تدابير تحفظية الذي 
قدمتــه جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ونــــص الفقـــرة مـــن 

المنطوق كما يلي:  
�ولهذه الأسباب، 

فإن المحكمة، 
تقرر، ريثما يتـم اتخـاذ قـرار في الدعـوى الـتي رفعتـها 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد جمهوريـة أوغنـدا، التدابـير 

التحفظية التالية: 
بالإجماع  (١)

يجـب علـى كـلا الطرفـين أن يمنعـا وأن يكفــا 
علــى الفــور عــن كــل عمــل، ولا ســــيما أي عمـــل 
ـــق  مسـلح، قـد يمـس بحقـوق الطـرف الآخـر فيمـا يتعل
بأي حكم قد تصدره المحكمة في القضية، أو قد يزيد 
مـن خطـورة الـتراع المعـروض علـى المحكمـة أو يطيــل 

من أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة؛ 
بالإجماع  (٢)

يجب على كلا الطرفين أن يتخذا على الفور 
ــــع التزامامـــا  جميــع التدابــير اللازمــة للامتثــال لجمي
بموجـــب القـــانون الـــدولي، ولا ســـيما الالتزامـــــات 
المعقودة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وميثـاق منظمـة 
الوحـدة الأفريقيـة ولقـرار مجلـس الأمـن التـــابع للأمــم 
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ــــــــــــــــــــؤرخ  المتحـــــــــــــــــــدة ١٣٠٤ (٢٠٠٠)، الم
١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠؛ 
بالإجماع  (٣)

يجب على كلا الطرفين أن يتخذا على الفور 
جميـع التدابـير اللازمـة لكفالـــة الاحــترام التــام داخــل 
منطقـة الصـراع لحقـوق الإنسـان الأساسـية ولأحكــام 

القانون الإنساني المنطبقة�. 
٣١٧ -وألحـــق القاضيـــان أودا وكورومـــا إعلانـــــات بــــأمر 

المحكمة. 
٣١٨ -واختـارت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة السـيد جـــو 
ــاضيين  فـيرهوفن وأوغنـدا السـيد جيمـس ل. كاتيكـا ليكونـا ق

خاصين. 
٣١٩ -وأودعـت أوغنـدا مذكرـا المضـادة في غضـون مهلـــة 
٢١ نيسان/أبريل ٢٠٠١ المحـددة في أمـر المحكمـة المـؤرخ ٢١ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩. وتضمنـت المذكـــرة مطالبــات 

مضادة. 
 

تطبيق اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة   - ٢٢
عليها (كرواتيا ضد يوغوسلافيا)   

٣٢٠ -في ٢ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، أودعـت جمهوريـة كرواتيــا 
لـدى قلـم المحكمـة طلبـا ترفـع بموجبــه دعــوى ضــد جمهوريــة 
يوغوسلافيا الاتحادية �بسبب انتـهاكات لاتفاقيـة منـع جريمـة 
ـــا ارتكبــت في  الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليـها�، زعمـت أ

الفترة ما بين عامي ١٩٩١ و١٩٩٥. 
ـــــها أن �[يوغوســــلافيا]،  ٣٢١ -وادعـــت كرواتيـــا في طلب
ــــف  بإخضــاع نشــاط قواــا المســلحة وأفــراد مخابراــا ومختل
مفارزهـا شـبه العسـكرية علـــى أراضــي… كرواتيــا لإشــرافها 
المباشـر في منطقـة كنـين وسـلوفينيا الشـرقية والغربيـة ودلماتيــا، 
مسؤولة عن �التطهير العرقي� للمواطنين الكرواتيين في هـذه 

المنـاطق … ومطالبـة بتقـديم تعويـض عـن الضـرر النـــاجم عــن 
ذلــك�. وقــالت كرواتيــا إن �[يوغوســلافيا]، مــــن خـــلال 
توجيهـــها وتشـــجيعها وحثـــها المواطنـــــين الكرواتيــــين ذوي 
الأصول الصربية في منطقـة كنـين علـى الجـلاء عـن المنطقـة في 
عـام ١٩٩٥، أثنـاء إعـادة كرواتيـــا بســط ســلطتها الحكوميــة 
الشرعية … انخرطت بالإضافة إلى ذلك في مسلك كان بمثابـة 

جولة ثانية من �التطهير العرقي�. 
٣٢٢ -وأشار الطلب إلى الفقرة ١ من المادة ٣٦ مـن النظـام 
ـــة  الأساسـي للمحكمـة، والمـادة التاسـعة مـن اتفاقيـة منـع جريم

الإبادة الجماعية كأساس لاختصاص المحكمة. 
٣٢٣ -وطلبت كرواتيا إلى المحكمة أن تقرر وتعلن أن: 

ــــــة  جمهوريــــة يوغوســــلافيا الاتحادي �(أ)
ـــة  انتــهكت التزاماــا القانونيــة إزاء شــعب وجمهوري
ـــة (أ)، والثانيــة  كرواتيـا بموجـب المـادة الأولى، والثاني
(ب)، والثانيـــــــة (ج) والثانيـــــــة (د) والثالثـــــــــة (أ) 
والثالثة (ب)، والثالثــة (ج) والثالثة (د) والثالثة (هــ) 
والرابعــة والخامســة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 

الجماعية�؛ 
ــــــة  جمهوريــــة يوغوســــلافيا الاتحادي �(ب)
ـــأن تدفــع لجمهوريــة كرواتيــا بحكــم حقــها  ملزمـة ب
وبوصفــها الوطــــن الأم لمواطنيـــها، تعويضـــات عـــن 
الأضرار التي لحقت بالأشـخاص والممتلكـات، فضـلا 
عما لحق باقتصاد كرواتيا وبيئتها بسبب الانتهاكات 
الآنفة الذكر للقـانون الـدولي بـالقدر الـذي سـتحدده 
المحكمة، وتحتفظ جمهورية كرواتيا بالحق في أن تقـدم 
للمحكمة في وقت مقبـل تقييمـا دقيقـا للأضـرار الـتي 

تسببت فيها جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية�. 
٣٢٤ -وبموجــب أمــر مــؤرخ ١٤ أيلــول/ســــبتمبر ١٩٩٩، 
حددت المحكمة التي انعقـدت في ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩، 
واضعــة في الاعتبــار اتفــاق الأطــــراف الـــذي أُعلـــن عنـــه في 
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اجتماع بــين الرئيـس ووكـلاء الطرفـين، يـوم ١٤ آذار/مـارس 
٢٠٠٠ كموعد لإيداع مذكرة كرواتيا و ١٤ أيلــول/سـبتمبر 

٢٠٠٠ لإيداع مذكرة يوغوسلافيا المضادة. 
٣٢٥ -وبموجب أمر مؤرخ ١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ (تقارير 
محكمـة العـدل الدوليـة لعـــام ٢٠٠٠، الصفحــة ٣ مــن النــص 
الانكليزي)، قام رئيس المحكمة، بناء علــى طلـب مـن كرواتيـا 
وواضعـا في الاعتبـــار الآراء الــتي أعربــت عنــها يوغوســلافيا، 
بتمديـد الموعـد السـابق الإشـــارة إليــه إلى ١٤ أيلــول/ســبتمبر 
٢٠٠٠ بالنســــبة للمذكــــرة و ١٤ أيلــــول/ســـــبتمبر ٢٠٠١ 

بالنسبة للمذكرة المضادة. 
٣٢٦ -وبموجــب أمــر مــؤرخ ٢٧ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠٠، 
قامت المحكمة، بناء علـى طلـب كرواتيـا وواضعـة في الاعتبـار 
الآراء الـتي أعربـــت عنــها يوغوســلافيا، بتمديــد الموعــد مــرة 
أخـرى إلى ١٤ آذار/مـارس ٢٠٠١ بالنسـبة لمذكـــرة كرواتيــا 
وإلى ١٦ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ بالنسـبة لمذكـرة يوغوســـلافيا 

المضادة. 
٣٢٧ -واختارت كرواتيا السيد بوديسلاف بوكـاس ليكـون 

قاضيا خاصا. 
 

الحـــدود البحريـــة بـــين نيكـــاراغوا وهنــــدوراس في  - ٢٣
البحر الكاريبي (نيكاراغوا ضد هندوراس) 

ـــــــت  ٣٢٨ -في ٨ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٩٩، أودع
جمهوريـة نيكـــاراغوا لــدى قلــم ســجل المحكمــة طلبــا بإقامــة 
دعـوى ضـد جمهوريـة هنـدوراس فيمـا يتعلـق بالـتراع الخـــاص 
بتحديـد المنـاطق البحريـة التابعـة لكـل مـن الدولتـين في البحـــر 

الكاريبي. 
ـــها، في جملــة أمــور، أــا  ٣٢٩ -وذكـرت نيكـاراغوا في طلب
علــى مــدى عقــود �تمســكت بموقــــف مفـــاده أن حدودهـــا 
البحرية مع هندوراس في البحر الكاريبي لم تحدد�، بينما تمثل 
موقف هندوراس في أنـه �يوجـد في الواقـع خـط حـدود يمتـد 

بشكل مستقيم شرقا على خط العرض مـن النقطـة المحـددة في 
[قــرار التحكيــم المــؤرخ ٢٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٠٦ 
الصادر من ملك إسـبانيا بشـأن الحـدود البريـة بـين نيكـاراغوا 
وهنـدوراس، الـذي رأت محكمـــة العــدل الدوليــة بتــاريخ ١٨ 
تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٠ أنه سار وملزم] على مصـب ـر 
كوكـو�. ووفقـا لمـا ذكرتـه نيكـاراغوا، �فـإن الموقـف الـــذي 
اتخذتـه هنـدوراس ... أدى إلى مواجـهات متكـررة وعمليـــات 
متبادلة لاحتجاز سـفن البلديـن داخـل وحـول منطقـة الحـدود 
بصفـة عامـة�. وذكـرت نيكـاراغوا كذلـك أن �المفاوضـــات 

الدبلوماسية قد فشلت�. 
٣٣٠ -وطلبــت نيكــاراغوا كذلــك إلى المحكمــة �أن تحــــدد 
مسـار الخـط الحــدودي البحــري الوحيــد بــين منــاطق البحــر 
الإقليمــي، والجــرف القــاري، والمنطقــة الاقتصاديــة الخالصـــة 
ــــادئ  التابعــة لنيكــاراغوا وهنــدوراس علــى التــوالي، وفقــا لمب
العدالـة والظـروف الخاصـة الـتي يعـترف القـانون الـدولي العــام 
ـــذا الترســيم لخــط الحــدود البحــري  بأـا تنطبـق علـى مثـل ه

الوحيد�. 
٣٣١ -وكقـاعدة لاختصـاص المحكمـة، احتجـــت نيكــاراغوا 
بالمــادة الحاديــة والثلاثــين مــــن المعـــاهدة الأمريكيـــة المتعلقـــة 
بالتسوية السلمية (والمعروفة رسميـا باسـم �ميثـاق بوغوتـا�)، 
الموقعـة في ٣٠ نيسـان/أبريـــل ١٩٤٨، والــتي تعتــبر كــل مــن 
نيكـــاراغوا وهنـــدوراس طرفـــا فيـــها، وكذلـــك الإعلانــــات 
الصادرة بموجب الفقرة ٢ من المادة ٣٦ من النظـام الأساسـي 
للمحكمة، والتي قبلت كل من الدولتين بموجبها الاختصـاص 

الإلزامي للمحكمة. 
ــــارس ٢٠٠٠  ٣٣٢ -وبموجـــب أمـــر صـــادر في ٢١ آذار/م
(تقـارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام ٢٠٠٠، الصفحـة ٦ مــن 
النص الانكليزي)، حددت المحكمة، واضعة في الاعتبار اتفاق 
الطرفـــين، يـــوم ٢١ آذار/مـــارس ٢٠٠١ كموعـــد لإيـــــداع 
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مذكرة نيكاراغوا و ٢١ آذار/مـارس ٢٠٠٢ لإيـداع مذكـرة 
هندوراس المضادة. 

٣٣٣ -وأتيحـــت نســـخ مـــن المذكـــرات والوثـــائق المرفقــــة 
لحكومة كولومبيا، بناء على طلبها. 

٢٤ – أمر الاعتقال المـؤرخ ١١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
( جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا) 

ــــــر ٢٠٠٠، قدمـــــت  ٣٣٤ – في ١٧ تشــــرين الأول/ أكتوب
ــــدء  جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة طلبــا إلى قلــم المحكمــة لب
إجراءات ضد بلجيكا بشأن أمر اعتقـال دولي أصـدره في ١١ 
نيسـان/ أبريـــل ٢٠٠٠ قــاضي تحقيــق بلجيكــي ضــد الســيد 
يروديا عبد االله ندومباسي وزير الخارجية بالنيابـة في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، مطالبا باحتجـازه ثم ترحيلـه إلى بلجيكـا 
لما زعم عن ارتكابه جرائم تمثـل �انتـهاكات خطـيرة للقـانون 
ـــل أمــر الاعتقــال الــدولي إلى جميــع  الإنسـاني الـدولي�. وأحي
الدول، ومن بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية، الـتي تسـلمته 

في ١٢ تموز/ يوليه ٢٠٠٠.  
٣٣٥ – وفي الطلب، تشير جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى 
أن أمـر الاعتقـــال الــذي أصــدره الســيد فاندرمــيرش، قــاضي 
ـــة بروكســل الابتدائيــة، يصــف الوقــائع  التحقيقـات في محكم
المزعومة بأا �جرائم القانون الدولي المرتكبـة بطريـق الفعـل، 
أو الامتناع، ضد الأشـخاص المحميـين، أو الممتلكـات المحميـة، 
بموجـب اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة ١٢ أب/أغســطس ١٩٤٩ 
ـــات،  والــبروتوكولين الإضــافيين الأول والثــاني لتلــك الاتفاقي
جرائم ضد الإنسانية�. وتستشهد لدعم هذا الطلب بأحكـام 
مــا يزعــم أنــه القــانون البلجيكــي الواجــب التطبيــق المـــؤرخ 
ـــؤرخ  ١٦ حزيـران/ يونيـه ١٩٩٣ بصيغتـه المعدلـة بالقـانون الم
١٠ شباط/ فبراير ١٩٩٩ المتعلق بمعاقبة الانتهاكات الجسيمة 
للقانون الإنساني الدولي. وتشير جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ـــال، يؤكــد قــاضي التحقيقــات  إلى أنـه تبعـا لبنـود أمـر الاعتق

اختصاصـه للنظـــر في الوقــائع الــتي زُعــم ارتكاــا في أراضــي 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـــى يــد أحــد مواطــني تلــك 
الدولـة، دون زعـم بـأن ضحاياهـا مـن مواطـني بلجيكـــا أو أن 
الوقائع تمثل انتهاكا لأمن أو كرامـة مملكـة بلجيكـا. وتلاحـظ 
أيضا أن المادة ٥ من القانون البلجيكي المشار إليـه آنفـا تقـول 
�أن الحصانـة المكفولـة بموجـــب الصفــة الرسميــة للشــخص لا 
تحـول دون تطبيـق القـانون� وأن المـــادة ٧ مــن القــانون ذاتــه 
تقرر وجوب تطبيق القانون على الجميع والاختصاص الـدولي 
للمحــاكم البلجيكيــة فيمــا يتصــل �بالانتــهاكات الجســــيمة 
للقانون الإنساني الدولي� وهو اختصاص غير مرهون بوجــود 

المتهم في أراضي بلجيكا.  
٣٣٦ – وترى جمهورية الكونغو الديمقراطيـة أن المـادة ٧ مـن 
القانون البلجيكي وأمر الاعتقال الصادر بناء على هـذه المـادة 
يمثلان �انتهاكا للمبدأ الذي لا يجوز بموجبه لدولة ما ممارسـة 
سلطتها في أراضي دولة أخري ومبدأ المساواة في السيادة بـين 
جميع الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة�، علـى النحـو المعلـن 
في الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن ميثـاق الأمـــم المتحــدة. وتــرى 
ـــادة ٥ وأمــر الاعتقــال يناقضــان القــانون الــدولي  أيضـا أن الم
حيث أما ينتقصان من الحصانة الدبلوماسـية لوزيـر خارجيـة 
دولـة ذات سـيادة �اسـتنادا إلى الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٤١ مــن 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة ١٨ نيسـان/ أبريـل 

 .�١٩٦١
٣٣٧ – وتبعـا لذلـك، تطلـب جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة 
إلى المحكمـة أن تعلـن أنـــه يتعــين علــى بلجيكــا أن تلغــي أمــر 
ـــــد االله يروديــــا  الاعتقـــال الـــدولي الصـــادر ضـــد الســـيد عب

ندومباسي.  
ـــــة  ٣٣٨ – وكأســـاس لاختصـــاص المحكمـــة، تحتـــج جمهوري
الكونغـو الديمقراطيـة بـأن �بلجيكـا تقبـل اختصـاص المحكمــة، 
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وأن هذا الطلب يعـني، حسـب اللـزوم، أن جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية تقبل اختصاص المحكمة�. 

٣٣٩ – وقدمـت جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة طلبــا أيضــا 
للقيام بتقرير تدبير تحفظي يلتمس �سحب أمر الاعتقال على 
الفـور�. وتـرى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أن �الشــرطين 
الضروريـين لتقريـر تدبـير تحفظـي في إطـار اختصـاص المحكمـــة 
همـا، الأهميـة الملحـة ووجـود ضـــرر لا يمكــن إصلاحــه، وهمــا 
قائمان بوضوح في هذه الحالـة�. وتؤكـد، في جملـة أمـور، أن 
ــــع بـــالفعل الوزيـــر  أمــر الاعتقــال الــدولي موضــع الــتراع يمن
[جمهورية الكونغو الديمقراطية] من أن يغادر الدولـة إلى دولـة 
ـــن أداء  أخـرى حيـث تقتضـي ذلـك واجباتـه، وبالتـالي يمنعـه م

واجباته. 
ــــن  ٣٤٠ – وعقـــدت جلســـات اســـتماع الطلـــب المقـــدم م
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة لتقريـر تدابـير تحفظيـة في الفـترة 

من ٢٠ إلى ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٠.  
٣٤١ – وأثناء جلسات الاستماع، أعلنت جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية، في جملة أمور، ما يلي:  
�تطلـب جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة مــن 
المحكمة أن تصدر أمرا إلى بلجيكا بالامتثـال للقـانون الـدولي؛ 
وأن تتوقف وتكف عن أي تصرف من شأنه أن يفاقم الـتراع 
القـائم مـع جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة؛ وأن تبطــل، علــى 
وجـه التحديـــد، أمــر الاعتقــال الــدولي الصــادر ضــد الوزيــر 

يروديا�.  
٣٤٢ – وعرضت بلجيكا من جانبها الآراء التالية: 

�تلتمـس حكومـــة بلجيكــا مــن المحكمــة أن 
تتفضل وترفض الطلب المتعلق بتقرير تدابير تحفظية المقدم مـن 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة في القضيـــة المتعلقـــــة بــــأمر 
الاعتقــال المــؤرخ ١١ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٠ ( جمهوريـــة 
ــــير  الكونغـــو الديمقراطيـــة ضـــد بلجيكـــا) وألا تقـــرر التداب

التحفظيــة الــتي تعــد موضــوع الطلــب المقــدم مــن جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية. 

وتلتمـــس مملكـــة بلجيكـــا مـــن المحكمــــة أن 
تتفضـل وتزيـل مـن قائمتـها الدعـوى المتعلقـة بـــأمر الاعتقــال 
المــؤرخ ١١ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٠ ( جمهوريــــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة ضـــد بلجيكــا) الــتي رفعتــها جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية ضد بلجيكا في الطلب المؤرخ ١٧ تشـرين الأول/ 

أكتوبر �٢٠٠٠. 
ـــــانون الأول/  ٣٤٣ – وفي جلســــة عامــــة معقــــودة في ٨ ك
ديسمبر ٢٠٠٠، أصدرت المحكمة أمـرا بشـأن الطلـب بتقريـر 

تدابير تحفظية، وفيما يلي نص الفقرة الأخيرة منه: 
�لهذه الأسباب،  

المحكمة 
(١) بالإجماع،  

ترفــض طــلب مملكــة بلجيكــــا بإزالـــة القضيـــة مـــن 
القائمة؛ 

(٢) بأغلبية ١٥ صوتا مقابل صوتين،  
ترى أن الظروف، على النحو المبين الآن للمحكمـة، 
لا تقتضـي ممارسـة السـلطة المخولـة بموجـــب النظــام الداخلــي 

بتقرير تدابير تحفظية. 
المؤيــدون: الرئيــس: غيــوم؛ نــائب الرئيــــس: ثـــي؛ 
القضاة: أودا، بجاوي، رانجيفا، هيرتزيغ، فلايشـاور، كرومـا، 
ـــن، كويمــانس، الخصاونــة،  فريشـتين، هيغنــز، بـارا - أرنغوري

بويرغنتنال ؛ القاضي الخاص فان دن وانغايرت؛  
المعارضـــــون: القــاضي:ريزيــك؛ القــاضي الخـــاص: 

بولا – بولا�. 
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٣٤٤ – ألحق القاضيان أودا ورانجيفــا إعلانيـين بـأمر المحكمـة؛ 
وعـــرض القاضيــــــان كرومـــــــا وبـــارا - أرانغوريـــن رأيـــين 
منفصلـين؛ وقـدم القـاضي ريزيـك والقـاضي الخـــاص بــولا - 
بولا آراء معارضة؛ وقدم القاضي الخـاص فـان دن وانغـايرت 

إعلانا.  
٣٤٥ – وبموجــب أمــر مــــؤرخ ١٣ كـــانون الأول/ديســـمبر 
٢٠٠٠، حــدد رئيــس المحكمــــة، آخـــذا في الحســـبان اتفـــاق 
ــــايو  الطرفــين، يومــي ١٥ آذار/مــارس ٢٠٠١ و٣١ أيــار/ م
ـــو  ٢٠٠١ كموعديـن ـائيين لتقـديم مذكـرة جمهوريـة الكونغ

الديمقراطية والمذكرة المضادة من بلجيكا على التوالي.  
٣٤٦ – وبموجـــب أمـــــر مــــؤرخ ١٤ آذار/مــــارس ٢٠٠١، 
مددت المحكمة، تلبية لطلب من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ومـع مراعـاة الأسـباب المقدمـة منـها وبموافقـة الطرفـين، المهلــة 
الزمنيـــة إلى ١٧ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠١ و ٣١ تمـــوز/يوليـــــه 

٢٠٠١ على التوالي. 
٣٤٧ – وبموجب أمر مـؤرخ ١٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، قـام 
رئيس المحكمة، تلبية لطلب من جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة 
ومع مراعاة الأسباب المقدمة منـها وبموافقـة الطرفـين، بتمديـد 
المــهلتين الزمنيتــين لمـــدة أخـــرى إلى ١٧ أيـــار/مـــايو ٢٠٠١ 
بالنســــبة لمذكــــرة جمهوريــــة الكونغــــــو الديمقراطيـــــة و ١٧ 
ـــة.  أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ بالنسـبة للمذكـرة المضـادة البلجيكي
وقُدمت مذكرة جمهورية الكونغو الديمقراطية في حدود المهلـة 

الزمنية التي مددت.  
ـــه ٢٠٠١،  ٣٤٨ – وبموجــب أمــر مــؤرخ ٢٧ حزيــران/يوني
رفضت المحكمة طلبـا مقدمـا مـن بلجيكـا تلتمـس فيـه التحلـل 
من الإجراء المتفق عليه في القضية وتمديد المهلة الزمنية النهائية 
إلى ٢٨ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠١ لإيـداع المذكـرة المضـادة الــتي 
تتنـاول مسـألتي الاختصـاص وجـواز القبـول ومتابعـة الســير في 

النظـــر في الموضـــوع. وحـــددت كذلـــك يـــوم ١٥ تشــــرين 
الأول/أكتوبر موعدا لبدء سماع الدعوى.  

 
٢٥ – طلـــب إعـــــادة النظــــر في الحكــــم المــــؤرخ ١١ 
تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ في الدعـوى المتعلقـة بتطبيـــق 
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبـــة 
ـــنة والهرســك ضــد يوغوســلافيا)  عليـها ( البوس
الدفـــوع الأوليـــة (يوغوســـلافيا ضـــد البوســــنة 

والهرسك) 
٣٤٩ – في ٢٤ نيســـان/ أبريـــل ٢٠٠١، قدمـــت جمهوريــــة 
يوغوسـلافيا الاتحاديـة طلبـا إلى قلـم المحكمـة طلبـت فيـه إعــادة 
ـــذي أصدرتــه المحكمــة في ١١ تمــوز/يوليــه  النظـر في الحكـم ال
١٩٩٦ في الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبـادة 
الجماعيــــة والمعاقبــــة عليــــها (البوســــنة والهرســــك ضــــــد 

يوغوسلافيا) الدفوع الأولية. 
٣٥٠ – وفي ذلك الحكم (انظر أعلاه، الفقرة ١٨٦) رفضــت 
المحكمة الدفوع الأولية التي أثارـا يوغوسـلافيا ووجـدت أـا 
تتمتع بالاختصاص فيما يتصل بالنظر في الدعوى على أسـاس 
المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة 
عليها ورفضت الأسس الأخرى للاختصاص التي احتجت ا 
البوسنة والهرسك. ووجدت المحكمة كذلك أن العريضـة الـتي 

تقدمت ا البوسنة والهرسك مقبولة.  
٣٥١ – وتؤكد يوغوسلافيا أن إعادة النظـر في الحكـم لازمـة 
الآن بعد أن أصبح من الواضح أن يوغوسلافيا لم تواصل قبـل 
١ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر ٢٠٠٠ (التـــاريخ الــذي قبلــت فيــه 
كعضـــو جديـــد في الأمــــم المتحــــدة) الشــــخصية القانونيــــة 
ــــــة  والسياســـــية الدوليـــــة لجمهوريـــــة يوغوســـــلافيا الاتحادي
الاشتراكية، ولم تكن عضوا في الأمم المتحـدة ولم تكـن دولـة 
طرفـا في النظـام الأساسـي للمحكمـة ولم تكـن دولـة طرفــا في 
اتفاقية الإبادة الجماعيـة (المفتوحـة فقـط أمـام الـدول الأعضـاء 



6801-51657

A/56/4

ـــها  في الأمـم المتحـدة أو الـدول غـير الأعضـاء الـتي وجـهت إلي
الجمعية العامة الدعوة للتوقيع عليها أو الانضمام إليها).  

٣٥٢ – وتستند يوغوسلافيا في طلبها إعـادة النظـر في الحكـم 
إلى المـادة ٦١ مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، الـتي تنــص في 
الفقرة الأولى منها على أنه �لا يقبـل التمـاس إعـادة النظـر في 
الحكـم، إلا بسـبب تكشـف واقعــة حاسمــة في الدعــوى كــان 
ــذي  يجهلـها عنـد صـدور الحكـم كـل مـن المحكمـة والطـرف ال
يلتمـس إعـادة النظـر، علـى ألا يكـون جـهل الطـرف المذكــور 

ذه الواقعة ناشئا عن إهمال منه�.  
٣٥٣ – وتعلن يوغوسلافيا أن قبولها عضـوا جديـدا في الأمـم 
المتحـدة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ يشــكل �واقعــة 
جديـــدة�، �كـــانت مجهولـــــة بجــــلاء لكــــل مــــن المحكمــــة 
و [يوغوســلافيا] وقــت صــــدور الحكـــم في عـــام �١٩٩٦. 
وتضيـف أنـه �حيـث أن العضويـة في الأمـــم المتحــدة المقترنــة 
بـالتمتع بمركـز الطـرف في النظـام الأساسـي [للمحكمـــة] وفي 
اتفاقية الإبادة الجماعية تمثل الأساس الوحيد الــذي يفـترض أو 
ــــترض بمقتضـــاه أن اختصـــاص المحكمـــة يشـــمل  يمكــن أن يف
ــذا  جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، فمـن الواضـح أن انتفـاء ه

الافتراض يتسم بطابع يجعل منه عاملا حاسما�.  
٣٥٤ – وتؤكـد يوغوسـلافيا أنـه لا يوجـد، بـل ولا يمكــن أن 
يوجـد، أسـاس بديـل لاختصـاص المحكمـــة في هــذه الدعــوى. 
ـــت  وتلاحــظ يوغوســلافيا كذلــك إــا وإن كــانت قــد قدم
إشعارا للأمين العـام للأمـم المتحـدة في ٨ آذار/مـارس ٢٠٠١ 
ـــإن هــذا  تطلـب فيـه الانضمـام إلى اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة، ف
الصك يتضمن تحفظا على المادة التاسعة. وعلاوة على ذلـك، 
وتبعـا ليوغوسـلافيا، �فـــإن الانضمــام ليــس لــه أثــر رجعــي. 
وحتى لو كـان لـه [أثـر رجعـي] فـلا يمكـن أن يشـمل الشـرط 
التوفيقي الوارد في المادة التاسـعة مـن اتفاقيـة الإبـادة الجماعيـة 
لأن جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة لم تقبــل علــى الإطــلاق 

المــادة التاســــعة ولم يشـــمل انضمـــام جمهوريـــة يوغوســـلافيا 
الاتحادية [إلى الاتفاقية] المادة التاسعة�.  

٣٥٥ – لكل هذه الأسباب، طلبت يوغوسـلافيا مـن المحكمـة 
أن تعلن وجود �واقعة جديدة لها طـابع يـؤدى إلى فتـح بـاب 
إعــادة النظــر في الدعــــوى بموجـــب المـــادة ٦١ مـــن النظـــام 
الأساسـي للمحكمـة�. وطلبـت كذلـك إلى المحكمـة �وقـــف 
مواصلـة السـير في النظـــر في الدعــوى إلى حــين صــدور قــرار 

بشأن هذا الطلب�. 
 

٢٦ – ممتلكات معينة (ليختنشتاين ضد ألمانيا) 
٣٥٦ – في ١ حزيــران/يونيــه ٢٠٠١، قدمــــت ليختنشـــتاين 
طلبــا إلى قلــم المحكمــة لاتخــاذ إجــراءات ضــد ألمانيــــا بشـــأن 
�القرارات التي اتخذا ألمانيا … بمعاملة ممتلكات معينة خاصـة 
بمواطنين من ليختنشتاين كأصول ألمانيـة … والاسـتيلاء عليـها 
لأغراض الجبر أو التعويض كنتيجة للحـرب العالميـة الثانيـة … 

دون كفالة أي تعويض�. 
٣٥٧- وفي الطلــب، ادعــت ليختنشــــتاين حـــدوث الوقـــائع 
ـــد  التاليــة. في عــام ١٩٤٥، اســتولت تشيكوســلوفاكيا – البل
الحليف والمحارب ضد ألمانيا أثناء الحرب العالميــة الثانيـة - عـن 
طريـق مجموعـة مـن المراسـيم (مراســـيم بينــيز) علــى ممتلكــات 
ألمانيـة وهنغاريـة واقعـة في إقليمـها. وطبقـت تشيكوســـلوفاكيا 
هـذه المراسـيم، علـــى مواطــني ألمانيــا وهنغاريــا، وأيضــا علــى 
أشخاص آخرين بدعوى انتمائهم إلى أصول أو أعـراق ألمانيـة 
وهنغاريـــة. ولهـــذا الغـــرض عـــــاملت مواطــــني ليختنشــــتاين 
كمواطنـين ألمـانيين. ولم يجـر علـــى الإطــلاق إعــادة ممتلكــات 
مواطـني ليختنشـتاين هـؤلاء، الـتي تم الاسـتيلاء عليـها بموجــب 
هـذه المراسـيم (ممتلكـات ليختنشـتاين)، إلى مالكيـها أو تقـــديم 
أو دفــع تعويــض عنــها. وظــل تطبيــق مراســــيم بينـــيز علـــى 
ممتلكـات ليختنشـتاين مسـألة لم يتـم التوصـل إلى حـل لهـا بــين 
ليختنشـــــتاين وتشيكوســـــلوفاكيا وذلـــــــك إلى أن تم حــــــل 
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ــــر حـــلا بـــين  تشيكوســلوفاكيا، ولا تــزال تمثــل مســألة تنتظ
ليختنشتاين والجمهورية التشيكية، الـتي تقـع الأغلبيـة العظمـي 

من ممتلكات ليختنشتاين في إقليمها. 
٣٥٨- وتشـير ليختنشـتاين أيضـا إلى اتفاقيـــة تســوية المســائل 
الناشـــئة عـــن الحـــرب والاحتـــلال الموقعــــة في بــــون في ٢٦ 
أيار/مايو ١٩٥٢ (�اتفاقيـة التسـوية�). وجـاء في الطلـب أن 
ألمانيــا وافقــت بموجــب الفقـــرة ١ مـــن المـــادة ٣ مـــن هـــذه 
الاتفاقية، في جملة أمـور، علـى أـا �لـن تثـير في المسـتقبل أي 
اعـتراض علـى التدابـير الـتي نفـــذت، أو ســتنفذ، فيمــا يتصــل 
بــالأصول الخارجيــة أو الممتلكــات الأخــرى الألمانيــة الـــتي تم 
ـــها لغــرض الجــبر أو التعويــض أو نتيجــة لحالــة  الاسـتيلاء علي
الحرب�. ويدعي الطلب أن اتفاقية التسـوية ليسـت معنيـة إلا 
ـــة ألمانيــا أو  بمـا يعـرف بالممتلكـات الألمانيـة، أي ممتلكـات دول
مواطنيـــها، وأنـــه بموجـــب القـــانون الـــدولي، ونظـــرا لحيــــاد 
ـــة صلــة بــين ليختنشــتاين وشــن  ليختنشـتاين وعـدم وجـود أي
الحرب من جانب ألمانيا، فلا يمكن اعتبار أية ممتلكات تـأثرت 
بتدابير اتخذا أي دولة حليفـة ممتلكـات �تم الاسـتيلاء عليـها 
لغرض الجبر أو التعويض، أو كنتيجة لحالة الحـرب�. وتؤكـد 
ليختنشـتاين أنـه بعـد إبـرام اتفاقيـة التسـوية، سـاد تفــاهم تبعــا 
لذلك بين ألمانيا وبينــها علـى أن ممتلكـات ليختنشـتاين لا تقـع 
ضمن نطاق نظام الاتفاقية، وأن ألمانيا تتبـع، كنتيجـة طبيعيـة، 
موقفا يقضي باعتبار الممتلكات الواقعة خارج نطاق الاتفاقيـة 
ممتلكـات قـــد تم الاســتيلاء عليــها بطريقــة غــير قانونيــة، وأن 
المحاكم الألمانية غـير ممنوعـة مـن النظـر في المطالبـات الـتي تؤثـر 

على هذه الممتلكات.  
٣٥٩ – وتدعـــي ليختنشـــتاين أن موقـــف جمهوريـــــة ألمانيــــا 
الاتحادية قد تغير في عـام ١٩٩٨ نتيجـة لقـرار اتخذتـه المحكمـة 
ــــة في ٢٨ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٨.  الدســتورية الاتحادي
ويتعلق القرار بلوحة كانت بـين ممتلكـات ليختنشـتاين الـتي تم 
الاسـتيلاء عليـها في عـام ١٩٤٥، وكـانت في حـوزة مكـــاتب 

الآثـار التاريخيـــة في برنــو بالجمهوريــة التشــيكية، وهــي هيئــة 
ـــا  حكوميـة تابعـة للجمهوريـة التشـيكية. وقـد جلبـت إلى ألماني
من أجل معرض، وأصبحت بذلك في حـوزة بلديـة كولونيـا. 
وبنـاء علـى طلـب الأمـير الحـاكم، الأمـــير هــانز آدم، متصرفــا 
بصفتـه الشـــخصية، حجــزت اللوحــة إلى حــين قيــام المحــاكم 
الألمانيـة بـالبت في المطالبـة. ولكـن المطالبـة فشـلت في النهايــة. 
ورأت المحكمة الدستورية الاتحادية أن المحـاكم الألمانيـة مطالبـة 
بموجـــب المـــادة ٣ مـــن اتفاقيـــــة التســــوية بمعاملــــة اللوحــــة 
كممتلكات ألمانية من وجهة نظر الاتفاقية. وتبعا لذلك أفرج 
عن اللوحة وأعيدت إلى الجمهورية التشـيكية. ويشـير الطلـب 
ـــــتورية  المقـــدم مـــن ليختنشـــتاين إلى أن قـــرار المحكمـــة الدس
الاتحادية غير قابل للنقض، وأن ألمانيا تعتبره مسألة من مسائل 

القانون الدولي وأنه ملزم لها. 
٣٦٠ – وأشارت ليختنشتاين إلى أا احتجت لدى ألمانيا من 
أن الأخـيرة تعـامل كـــأصول ألمانيــة مــا يملكــه مواطنــون مــن 
ليختنشـــتاين، علـــى نحـــو يضـــــر هــــؤلاء المواطنــــين ويضــــر 
ليختنشــتاين ذاــا. وتعلــن كذلــك أن ألمانيــــا رفضـــت هـــذا 
ــة أن  الاحتجـاج وأنـه أصبـح مـن الواضـح في مشـاورات لاحق
ألمانيـا تلـتزم الآن بموقـف مـؤداه أن أصـول ليختنشـتاين ككـــل 
�قد تم الاستيلاء عليـها لغـرض الجـبر أو التعويـض، أو نتيجـة 
لحالة حرب� وذلك في نطاق معنى الاتفاقيـة، حـتى وإن كـان 
قـرار المحكمـــة الدســتورية الاتحاديــة لا يتعلــق إلا ببنــد واحــد 
فقط. وتبعا للطلب المقدم من ليختنشتاين، فإن ألمانيا باتخاذها 
هـذا الموقـف تكـون قـد ظلـت ملتزمـة بقـرار أعلـى محكمـــة في 
هذا الشأن؛ ولكنها في الوقت نفسه تتجاهل وتقــوض حقـوق 
ليختنشـتاين ومواطنيـها فيمـا يتصـــل بممتلكــات ليختنشــتاين. 

وتدعي ليختنشتاين ما يلي:  
أن ألمانيـا بمـا اتبعتـه مـن سـلوك فيمـــا  �(أ)
يتصل بممتلكات ليختنشتاين، في ومنــذ عـام ١٩٩٨، 
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ــــوق ليختنشـــتاين فيمـــا يتصـــل بتلـــك  لم تحــترم حق
الممتلكات؛ 

أن ألمانيا بعدم قيامها بتقديم تعويض  (ب)
عن الخسائر التي تكبدا ليختنشتاين و/أو مواطنوها، 

تكون قد خرقت قواعد القانون الدولي�. 
٣٦١ – وتطلـب ليختنشـــتاين تبعــا لذلــك مــن المحكمــة �أن 
تحكـم وتعلـن أن ألمانيـا تتحمـل مسـؤولية قانونيـة دوليــة وأــا 
ملزمة بتقديم تعويض مناسب إلى ليختنشتاين وعما لحقها من 
ضــرر وإجحــاف�. وتطلــب ليختنشــــتاين كذلـــك �تقييـــم 
وتحديــد طبيعــة ومقــدار التعويــــض، في حالـــة عـــدم توصـــل 
الطرفــين إلى اتفــاق، في مرحلــة مســتقلة مــن الإجـــراءات إذا 

اقتضى الأمر�. 
ـــة، تســتند ليختنشــتاين  ٣٦٢ – وكأسـاس لاختصـاص المحكم
إلى المادة ١ من الاتفاقية الأوروبية لتسوية المنازعـات بـالطرق 
الســـلمية، الموقعـــة في ستراســـبورغ في ٢٩ نيســـــان/ أبريــــل 

 .١٩٥٧
ـــه ٢٠٠١،  ٣٦٣ – وبموجــب أمــر مــؤرخ ٢٨ حزيــران/يوني
حددت المحكمة، واضعة في الاعتبار الاتفاق الـذي تم التوصـل 
إليه بين الطرفين، يوم ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ كموعـد ـائي 
لإيــداع مذكــرة ليختنشــتاين و ٢٧ كــــانون الأول/ديســـمبر 

كموعد ائي لإيداع المذكرة المضادة من ألمانيا. 
 

تعديل لائحة المحكمة  باء –
٣٦٤ – في ٥ كانـون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ قـررت المحكمـــة 
ـــان  تعديـل مـادتين مـن لائحتـها لعـام ١٩٧٨. وتتعلـق اللائحت
بإجراءات فرعية. وهما المادتان ٧٩ المتعلقة بالدفوع الابتدائيـة 
(التي يثيرها عادة المدعى عليه اعتراضا على اختصاص المحكمة 
أو مقبولية الطلب) والمادة ٨٠ المتصلة بالدفوع المضـادة (الـتي 
يسـعى بموجبـها المدعـى عليـه إلى تحقيـــق شــيء بخــلاف مجــرد 

رفض الطلبات المقدمة من صاحب الطلب). 

ـــترة  ٣٦٥ – وـدف التعديـلات (الـواردة أدنـاه) إلى تقصـير ف
هذه الإجراءات، التي أعـاق كثرـا كثـير مـن الدعـاوى، وإلى 
توضيح اللائحة السارية وتعديلها بحيث تعكـس بشـكل أوثـق 
الممارســـة الـــتي تتبعـــها المحكمـــــة. وســــيبدأ ســــرياما في ١ 
شـباط/فـبراير ٢٠٠١. وسيسـتمر تطبيـق اللائحـة المعتمـــدة في 
١٤ نيسـان/أبريـل ١٩٧٨ علـى جميـع الدعـــاوى المرفوعــة إلى 
ـــبراير ٢٠٠١، وعلــى جميــع مراحــل  المحكمـة قبـل ١ شـباط/ف

تلك الدعاوى.  
٣٦٦ – وعدلـــت المحكمــــة أيضــــا المذكــــرة الــــتي تتضمــــن 
التوصيات المقدمة إلى الأطـراف الـتي نشـرا في نيسـان/أبريـل 
١٩٩٨ (انظر النشرة الصحفيـة ١٤/٩٨). وقـد قدمـت هـذه 
ـــــاوى جديــــدة في أول  المذكـــرة إلى ممثلـــي الأطـــراف في دع
ـــع رئيــس قلــم المحكمــة. ومــن شــأن التعديــل  اجتمـاع لهـم م
(الوارد أدناه أيضا) أن يؤدي إلى زيـادة التعجيـل بـالإجراءات 

المتعلقة بالدفوع الأولية بقدر أكبر. 
٣٦٧ – وتشكل تلك التدابير المختلفة الـتي أبلغـت إلى الـدول 
الأطـراف في النظـام الأساسـي للمحكمـة البـالغ عددهــا ١٩٠ 
دولـة (١٨٩ دولـة عضـوا في الأمـم المتحـدة وسويسـرا) جــزءا 
من الجهد المستمر الذي تبذله المحكمة لمواجهة الزيـادة الكبـيرة 

في نشاطها في السنوات القليلة الماضية.  
٣٦٨ -وكانت المحكمة قد أعلنـت في عـام ١٩٩٨ تغيـيرا في 
طرق عملها قالت فيه إا ستبدأ في النظـر في بعـض الدعـاوى 
�بصــورة متتاليــة�، وأــا ســتقوم في المراحــل الأولويــة مـــن 
متابعة السير في النظر في الموضوع (على سـبيل المثـال الدفـوع 
علــى اختصاصاــا أو جــواز قبــول العريضــة)، علــى أســـاس 
تجريـبي وحســب الضــرورة، بــالتداول دون مذكــرات خطيــة 
(يعدهــا القضــاة في المعتــاد بعــد انتــهاء الإجــراءات الشـــفوية 
لتسـتخدم أثنـاء المـداولات). وأضـــافت أــا ســتلتمس تعاونــا 
متزايدا من جانب الأطراف في تسيير العدالة عن طريق طلـب 
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جملــة أمــور منــها إنقــاص عــدد المرافعــات المتبادلــة وحجــــم 
المرفقات التي ترفـق بالمرافعـات وطـول الحجـج الشـفوية. وقـد 
ــــة في معظـــم الدعـــاوى  ثبــت بــالفعل أن هــذه السياســة فعال

الأخيرة.  
٣٦٩ -التعديــلات علــى المــادتين ٩٧ و ٨٠ مــــن لائحـــة 

المحكمة 
ترد التعديلات بالبنط البارز.  

المادة ٧٩ (الدفوع الابتدائية) 
ـــادة مــن أجــل  عدلـت الفقـرة ١ مـن هـذه الم -
تقصير الفترة الزمنية التي يمكن خلالها إثارة الدفوع الابتدائية. 
وبينما يمكن حتى الآن للمدعى عليه إيداع هـذه الدفـوع �في 
المهلــة المحــددة لإيــداع المذكــــرة المضـــادة [المقدمـــة منـــه]�، 
فسيتعين عليه حاليا القيام بذلك �بأسرع ما يمكـن، وفي مـدة 
لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد إيداع المذكـرة�. وفيمـا يلـي نـص 

الفقرة ١ المنقحة:  
ـــه  أي دفــع مــن جــانب المدعــى علي - ١�
لاختصـاص المحكمـة، أو لجـواز قبـول الطلـــب، أو أي 
دفع آخر، يطلب البت فيه قبل متابعة السير في النظـر 
في الموضوع يجب أن يقـدم خطيـاً للجـزء بأسـرع مـا 
يمكن وفي موعد لا يتجاوز ثلاثـة أشـهر بعـد إيـداع 
المذكرة. وكل دفع من هـذا القبيـل يثـيره طـرف غـير 
الطرف المدعى عليه، يجب أن يودع في المهلة المحـددة 

لإيداع وثيقة المرافعة الأولى لهذا الطرف�. 
وأضيفـــت فقرتـــان جديدتـــان، فيمـــا يلـــــي  -

نصهما:  
وبغض النظر عن الفقـرة ١ المشـار  - ٢�
إليـها آنفـا، وبعـــد تقــديم الطلــب والتقــاء الرئيــس 
ـــين، يجــوز للمحكمــة أن تقــرر  وتشـاوره مـع الطرف

البـت في أي مسـائل متعلقـة بالاختصـاص أو جــواز 
القبول كل على حدة. 

ــــك، يقـــدم  إذا قــررت المحكمــة ذل - ٣�
الطرفـان أيـة مرافعـات تتصـل بالاختصـاص وجــواز 
القبول في غضون المهلة الزمنية التي تحددها المحكمة 
وبالترتيب الذي قررته، بغض النظر عـن الفقـرة ١ 

من المادة �٤٥. 
ولم تعدل الفقرات من ٢ إلى ٨ السابقة مـن  -
ــــا  المــادة ٧٩، لكــن أعيــد ترقيمــها باعتباره

الفقرات من ٤ إلى ١٠. 
المادة ٨٠ (الادعاءات المضادة) 

أوضحــت المحكمــة الشــروط الــــتي تحكـــم 
تقديم الدفوع المضادة والنظـر فيـها. وفيمـا يلـي نـص المـادة 

٨٠ الحالية:  
�لا يجـــوز للمحكمـــة أن تنظــــر في  - ١
ادعــاء مضــــاد إلا إذا كـــان يدخـــل في اختصـــاص 
ـــط ارتباطــا مباشــرا بموضــوع ادعــاء  المحكمـة ويرتب

الطرف الخصم�. 
�يقـدم الادعـــاء المضــاد في المذكــرة  - ٢
المضادة ويظهر كجـزء مـن الطلبـات المدرجـة فيـها. 
ويحتفظ للطرف الخصم بحقه في عرض آرائـه خطيـا 
في الادعاء المضاد، وفي مرافعة أخرى، بغض النظـر 
عـن أي قـرار تتخـذه المحكمـة وفقـــا للفقــرة ٢ مــن 
المادة ٤٥ من هذه اللائحة بشـأن إيـداع مرافعـات 

خطية أخرى�.  
ــــق  �في حالــة إثــارة اعــتراض متعل - ٣
بتطبيــق الفقــرة ١، أو إذا رأت المحكمــــة أن ذلـــك 
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ضروريا، تتخذ المحكمة قرارهـا في هـذا الشـأن بعـد 
الاستماع إلى الأطراف�. 

٣٧٠ -تعديل المذكرة التي تتضمن توصيات إلى الأطراف 
تضاف فقرة فرعية جديدة إلى الفقـرة ٣ مـن  -

المذكرة. وفيما يلي نصها: 
�هـاء – بغيـة التعجيـل بـالإجراءات المتعلقــة 
بـالدفوع الأوليـة الـتي يقدمـها طـرف مـن الأطـراف 
بموجب الفقرة ١ من المادة ٧٩ من لائحة المحكمة، 
ينبغــي ألا تتجــاوز المهلــة الزمنيــــة المحـــددة لتقـــديم 
ــــا بملاحظاتـــه وطلباتـــه  الطــرف الخصــم بيانــا خطي
بموجب الفقرة ٥ من المادة ٧٩ أربعة أشـهر بصفـة 

عامة�. 
عدلـت الجملـة الأخـيرة مـــن الفقــرة الفرعيــة  -
السـابقة هـاء مـــن الفقــرة ٣، الــتي أصبحــت 
حاليا الفقرة الفرعية واو، وفيما يلي نصها: 
�وبطبيعــــة الحــــال يجــــب الامتثــــال لهـــــذه 
الأحكـام، لا سـيما عندمـــا يجــري النظــر في الدفــوع 
المتعلقــة بعــدم الاختصــــاص أو عـــدم المقبوليـــة. وفي 
هـــاتين الحـــالتين، يجـــب أن تنحصـــــر الإجــــراءات 
الشفوية في بيانات تتعلق بالدفوع وأن تمتثل لدرجة 

الإيجاز المطلوبة�. 
  

 سادسا – الزيارات 
الزيارات الرسمية لرؤساء الدول   ألف –

زيارة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية 
ـــة  في ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، اسـتقبلت هيئ -٣٧١
ــــس  المحكمــة فخامــة الســيد فرنــاندو إينريكــه كاردوســو رئي

جمهورية البرازيل الاتحادية.  

٣٧٢ -وفي جلســة رسميــة نظمــت في قاعــة العــدل الكـــبرى 
وحضرها أعضاء السلك الدبلوماسـي وممثلـون عـن السـلطات 
الهولندية ومحكمة التحكيـم الدائمـة ومحكمـة دعـاوى إيـران – 
ــــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا  الولايــات المتحــدة والمحكمــة الجنائي
السـابقة والمؤسسـات الدوليـة الأخـــرى الموجــودة في لاهــاي، 
أدلى رئيس المحكمة بكلمة رد عليـها رئيـس جمهوريـة الـبرازيل 

الاتحادية. 
٣٧٣ -وذكر الرئيس غيوم أن البرازيل أدت �دورا هامـا في 
إقامـة مجتمـع دولي أساسـه الاحـترام المتبـادل والرغبـة في إقامـــة 
السلام وسيادة القانون�. وفضلا عن ذلك، يعود الفضـل إلى 
راؤول فرنــاندس، أحــد أعضــاء الوفــد الــبرازيلي، في ابتكـــار 
مفهوم آلية الاختصاص الجبري الاختيارية. وهذا النظام الذي 
اعتمد للمرة الأولى في عـام ١٩٢٢ مـن أجـل لمحكمـة الدائمـة 
للعدل الدولي (السلف لمحكمـة العـدل الدوليـة في إطـار عصبـة 
الأمم) أعيد اعتماده في عـام ١٩٤٥ مـن أجـل محكمـة العـدل 
الدوليـة. ولا تقتصـر مزايـا �بنـــد فرنــاندس� علــى أــا تمثــل 
خطـوة تاريخيـة إلى الأمـــام بالنســبة للقــانون الــدولي فحســب 
ولكنـها تمثـل أيضـا اليـــوم بالنســبة لــــ ٦٢ دولــة أحــد أســس 
اختصاص المحكمة�. وتكلم الرئيس غيوم بعد ذلك عن عمل 
ــذي أدى دورا في  روي بـاربوزا المؤلـف والسياسـي الليـبرالي ال
ـــام ١٨٨٩ والــذي انتخــب  إعـلان الجمهوريـة البرازيليـة في ع
قاضيــا في المحكمــة الدائمــة للعــدل الـــدولي في عـــام ١٩٢١، 
ــــبرازيليين الأربعـــة (القضـــاة فيلاديلفـــو دي  وأشــاد أيضــا بال
أزفيدو، وليفي كارنييرو، وخوســيه سـتي – كمـارا، والقـاضي 
الحالي فرانسيسكو ريزيـك) الذيـن انتخبـوا أعضـاء في محكمـة 

العدل الدولية. 
٣٧٤ -وأكد الرئيس كاردوسو من جانبـه مـن جديـد الـتزام 
البرازيل إزاء محكمة العـدل الدوليـة �ليـس فقـط بسـبب المثـل 
الأعلـــى المتمثـــل في المكانـــة الأولى الـــتي يحتلـــها القــــانون في 
العلاقـات القائمـة بـين الـدول، فـهو أسـاس وجودهـــا، ولكــن 
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ـــك  أيضــا بحكــم مــا للــبرازيل مــن تــاريخ في المشــاركة في تل
المؤسسـة�. وأكـد أن عمـل القضـاة الـــبرازيليين الذيــن كــانوا 
أعضــاء في المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي ومحكمــة العــــدل 
الدولية أظهر �مدى تأصل امتثال ذلك البلـد للقـانون الـدولي 
في الفكر والعمل الدبلوماسي البرازيلي�. وقال إن �الامتثـال 
ـــر  للمبـادئ سـهل ولا يتطلـب جـهدا كبـيرا إذا مـا اقتصـر الأم
ـــة، وفي القــرارات  علـى مجـرد الأقـوال؛ أمـا في الممارسـة العملي
الملموسة في مجال السياسـة الخارجيـة فـإن الأمـر يتطلـب رؤيـة 
عظيمة وأهدافا ثابتة لضمان أن تحظــى قواعـد القـانون الـدولي 
بالأولوية في هذا اال�، وأضاف أنه �لا مناص من أن يحـل 
تعزيـز المؤسســـات المتعــددة الأطــراف، الــتي تشــكل مصــدرا 
لقانونيـة وشـــرعية الأفعــال المبذولــة لدعــم الســلام والتســوية 

السلمية للمنازعات، محل الأحادية واللجوء إلى القوة�. 
 

زيارة رئيسة جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية 
ـــة  ٣٧٥ -في ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠١، اسـتقبلت هيئـة المحكم
فخامــة الســيدة شــاندريكا باندرانايكــه كوماراتونغــا رئيســـة 

جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية.  
٣٧٦ -وفي احتفــال رسمــي نظــم في قاعــــة العـــدل الكـــبرى 
وحضـــره أعضـــاء الســـلك الدبلوماســـي وممثلـــو الســـــلطات 
الهولنديـة ومحكمـة التحكيـم الدائمـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليــة 
ــــران – الولايـــات  ليوغوســلافيا الســابقة ومحكمــة دعــاوى إي
المتحـدة والمؤسسـات الدوليـة الأخـــرى الموجــودة في لاهــاي، 

أدلى الرئيس ببيان ردت عليه رئيسة سري لانكا. 
٣٧٧ -ويمكن الاطلاع على نص الكلمة التي أدلى ا رئيـس 
المحكمـة الدوليـة (بالانكليزيـة والفرنسـية) علـى موقـع المحكمـــة 
علــى الشــبكة. ويمكــن أيضــا الاطــلاع علــى كلمــة رئيســــة 

سري لانكا (بالفرنسية فقط). 
٣٧٨ -وعقب الجلسة الرسميـة، اتجـهت السـيدة كوماراتونغـا 
برفقة وفدها وأعضاء المحكمة إلى الجناح الجديد الواقـع خلـف 

قصر السلام لإزاحـة السـتار عـن لوحـة برونزيـة مقدمـة هديـة 
مـن بلدهـا إلى محكمـــة العــدل الدوليــة. وأدلــت ببيــان قصــير 
لشـرح موضـوع اللوحـــة البرونزيــة الــتي تصــور شــيخين مــن 
شـيوخ القبــائل المتحــاربين يكســرون أســلحتهم تحــت أقــدام 
بوذا. ورد رئيس المحكمة على كلمتها وقدم هدايا إلى السـيدة 

كوماراتونغا بالنيابة عن المحكمة. 
 

زيارات أخرى  باء -
٣٧٩ -خلال الفترة قيد الاستعراض، استقبل رئيـس المحكمـة 
وأعضاؤهـا ورئيـس قلـم المحكمـة وموظفـو قلـم المحكمـة عـــددا 
كبــيرا مــن الزائريــن أيضــا، مــن بينــــهم أعضـــاء حكومـــات 
ــــات  ودبلوماســـيون ووفـــود برلمانيـــة ورؤســـاء وأعضـــاء هيئ

تشريعية فضلا عن مسؤولين آخرين رفيعي المستوى. 
٣٨٠ -واسـتقبل أيضـا عـدد كبـير مـن مجموعـــات الدارســين 

والأكاديميين والمحامين والعاملين في سلك القضاء وغيرهم. 
  

ــــال  ــــن أعم ـــاضرات ومنشـــــورات ع ـــابعا - مح س
المحكمة 

٣٨١ -خــلال الفــترة المشــمولة ــــذا التقريـــر، أدلى رئيـــس 
ــين  المحكمـة ببيـانين صحفيـين بعـد النطـق بـالحكم في قضيـة تعي
الحدود البحرية والمسائل الإقليمية بين قطر والبحرين (قطر 
ضد البحرين) وقضية لاغراند (ألمانيا ضد الولايات المتحـدة 
الأمريكية). وشرح في هذين البيانين فحوى الحكمين اللذيـن 

صدرا للتو. 
٣٨٢ -كمــا أدلى الرئيــس، بصفتــه الرسميــة، بكلمـــة في ١٥ 
ـــة القــانون الــدولي في دورــا  آب/أغسـطس ٢٠٠٠ أمـام لجن
الثانيـة والخمسـين (الجـزء الثـــاني) المعقــودة في جنيــف؛ وأمــام 
الجمعيـــة العامـــة في ٢٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــــر ٢٠٠٠، في 
الجلسـة العامـة ٤١ مـن الـــدورة الخامســة والخمســين بمناســبة 
تقـديم التقريـــر الســنوي للمحكمــة؛ وأمــام اللجنــة السادســة 
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للجمعيـة العامـة، في ٢٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ حــول 
موضــوع �تكــاثر الهيئــات القضائيــة الدوليــة: آفــاق النظـــام 
القـانوني الـدولي�. كمـا أدلى في جلسـة خاصـة لــس الأمــن 
عقـــدت في ٣١ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ ببيـــان عــــن 
�صـــون السلام والأمن الدوليـين�. وأدلى كذلـك بكلمـة في 
ــــة الراهنـــة للمحكمـــة  ٦ آذار/مــارس ٢٠٠١، بشــأن �الحال
ومشاكلها� أمام لجنة المستشـارين القـانونيين المعنيـة بالقـانون 

الدولي العام التابعة لس أوروبا. 
٣٨٣ -وإضافــة إلى ذلــك، قــدم الرئيــس وأعضــــاء المحكمـــة 
ورئيـس قلـم المحكمـة ومسـؤولو قلـم المحكمـة عروضـــا وأدلــوا 
بمحـاضرات عديـدة عـن المحكمـة في طائفـة واسـعة مـن المحــافل 
مثل جامعات برازيليا وريو دي جانـيرو (الـبرازيل)؛ وبـاريس 
الأولى وبـــوردو الرابعـــة وإكـــس أون – بروفـــانس، ومجلـــس 
الشيوخ ومجلس الدولـة بفرنسـا، والأكاديميـة البحريـة وجمعيـة 
التاريخ الدبلوماسي (فرنسا)؛ وتجمع المحامين الألمـان في ليـبزغ 
(ألمانيا) وجامعة أنتانـاريفو والأكاديميـة الملغاشـية (مدغشـقر)؛ 
وجامعة ليدن ومعهد آسر TMC (هولندا)؛ وجامعة موسـكو 
للصداقة بين الشعوب (روسيا)؛ وجامعات بريسـتول وكنـت 
ولنــدن، وكليــة علــم الاقتصــاد بلنــدن، ومعــهد الدراســــات 
القانونيـة العليـا (المملكـة المتحـدة)؛ ورابطـة المحـــامين الدوليــة؛ 
وجامعتي كولومبيا وأكرن، وجامعة نيويورك، وجامعة كيـس 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة،  ويسـترن لقـوات الاحتيـاط في الولاي
ورابطــة المحــامين الاتحاديــة (الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة)؛ 

وغيرها من المؤسسات. 
ـــتي تناولتــها  ٣٨٤ -وشملـت الطائفـة الواسـعة مـن المواضيـع ال
المحـاضرات مـا يلـي: المحكمـة - المـاضي والحـاضر والمســـتقبل؛ 
والمحكمة وقانون الفضاء؛ والمحكمة وقـانون البحـار؛ والمحكمـة 
وحقوق الإنسان؛ وموقع المحكمة على الشبكة العالميـة والعـالم 
الأكــاديمي الفرنكوفــــوني؛ وميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وســـيادة 
القــانون؛ ودور المحكمــة في تســــوية المنازعـــات بـــين الـــدول 

بالوسائل السلمية؛ وفصل المحكمة في القضايا المعروضة عليـها 
(التطـورات الأخـيرة)؛ واسـتقبال قـرارات المحكمــة في المحــاكم 
الوطنيــة؛ وتــأكيد الاختصــاص مــن قبــل المحكمــة؛ والمحكمـــة 
والقانون الاستعماري؛ والمحكمة في عـالم متغـير (أفكـار قضـاة 
المحكمـة بمناســـبة الألفيــة)؛ والمحكمــة والتطــورات الجديــدة في 

مجال العلاقات الدولية؛ وغيرها من المواضيع ذات الصلة. 
٣٨٥ -كما نشرت مقالات ودراسات حـول عـدة مواضيـع 
منها ما يـلي: �الإجــراءات التبعية التي تنظـر فيـها المحكمـة�؛ 
و �محكمة العدل الدوليـة وقـانون البحـار� و�محكمـة العـدل 
ـــها محفــلا محتمــلا لتســوية النـــزاعات القانونيــة  الدوليـة بوصف

المتعلقة بالفضاء�. 
  

ثامنا - منشورات المحكمة ووثائقها 
٣٨٦ -تــوزع منشــورات المحكمــة علــــى حكومـــات جميـــع 
الـدول الـتي يحـق لهـا المثـول أمامـها، وعلـــى مكتبــات القــانون 
الكـبرى في العـالم. وتنظـم بيـع هـذه المنشـورات غالبـــا أقســام 
البيع والتسويق بالأمانة العامة للأمم المتحدة التي تقيم صـلات 
بدور النشر المتخصصة في بيع الكتب وتوزيعها في جميع أنحـاء 
العـالم. وتـوزع قائمـة مجانيـة ـذه المنشـورات تصـدر بـــاللغتين 
الانكليزية والفرنسية. وقد صدرت أحدث طبعـة مـن القائمـة 
باللغتين في حزيران/يونيه ١٩٩٩. ومن المقـرر صـدور نسـخة 
ـــن القائمــة في النصــف الثــاني مــن عــام  منقحـة ومسـتكملة م

 .٢٠٠١
٣٨٧ -وتتألف منشورات المحكمة من عدة مجموعات تصدر 
ــــاوى  ثـــلاث منـــها ســـنويا هـــي: �تقـــارير الأحكـــام والفت
والأوامـر� (وتنشـر في كراسـات مسـتقلة وكمجلـد واحــد)، 
و�ببليوغرافيا� للمؤلفات والوثائق ذات الصلـة بالمحكمـة، و 
ــــها الفرنســـية اســـم Annuaire). وفي  �حوليــة� (تحمــل طبعت
مجموعــــة �الببليوغرافيــــا�، كــــان آخــــر مــــا نشـــــر هـــــو 
�الببليوغرافيـــا رقـــــم ٤٩ (١٩٩٥)�. ونشــــرت حوليــــة 
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١٩٩٨-١٩٩٩ بــــــاللغتين الانكليزيــــــة والفرنســـــــية في 
نيســان/أبريــل ٢٠٠١ ونشــــرت حوليـــة  ١٩٩٩-٢٠٠٠ 
بـاللغتين الانكليزيـة والفرنســـية في تمــوز/يوليــه ٢٠٠١. وفي 
مجموعـة �التقـارير�، كـان آخـر مجلـد في طــور الطباعــة هــو 
ـــة العــدل الدوليــة لعــام ١٩٩٨. ومــا دامــت  تقـارير محكم
الترجمات ذات الصلة جاهزة الآن، فمن المقرر صدور تقـارير 
محكمة العدل الدوليـة لعـام ١٩٩٩ وتقـارير محكمـة العـدل 
الدولية لعام ٢٠٠٠، التي سـبق أن صـدرت عـدة كراسـات 
منها، في أواخر عام ٢٠٠١ وأوائل عام ٢٠٠٢ على التوالي، 
وســتكون مســتكملة بطباعــة مجموعــــة �التقـــارير� (وتـــرد 
أســباب التأخــير في الفــرع ذي الصلــة مــن تقريــــر ١٩٩٩-
٢٠٠٠). ونظرا لحجم �تقارير محكمـة العـدل الدوليـة لعـام 
�١٩٩٩ (الــتي تضــم أكــــثر مـــن ٥٠٠ ٢ صفحـــة)، فإـــا 

ستصدر في مجلدين. 
٣٨٨ -وتنشر المحكمة أيضـا المسـتندات الـتي تحـدد إجـراءات 
إقامــة الدعــاوى في قضيــة معروضــة عليــــها: طلبـــات إقامـــة 
الدعــاوى، والاتفاقــات الخاصــة وطلبــات إصــدار الفتــــاوى. 
وخــلال الفــترة المســتعرضة، تم تلقــي ثلاثـــة طلبـــات (انظـــر 
الصفحـة ٢٧)، أحدهـا سـبق نشـــره والآخريــن قيــد الإعــداد 

والترجمة. 
٣٨٩ -وعملا بالمادة ٥٣ من لائحـة المحكمـة، يجـوز لهـا قبـل 
إـاء قضيـة مـا، وبعـد التحقـق مـــن آراء الأطــراف، أن تجعــل 
المرافعات والمستندات المرفقة ا متاحـة لحكومـة أي دولـة لهـا 
الحـق في المثـول أمـام المحكمـة، بنـاء علـى طلـب تلـــك الدولــة. 
وللمحكمة أيضــا، بعـد التحقـق مـن آراء الأطـراف، أن تطبـع 
ـــائق لإطــلاع الجمــهور عنــد فتــح بــاب  نسـخا مـن هـذه الوث
المرافعة الشفوية أو بعد ذلك. وتنشر المحكمة وثائق كل قضية 
بعــد انتــهاء إجــراءات الدعــوى تحــــت عنـــوان �المذكـــرات 
والمرافعات الشفوية والوثـائق�. وأدت الموافقـة علـى وظيفـة 
إضافيــة واحــدة (امــوع ٣ وظــائف) في شــعبة المنشـــورات 

وقرار المحكمة المتعلق بمحتوى المنشورات إلى استمرار تقليـص 
المتـأخرات المتراكمـة في هـــذه اموعــة نتيجــة ازديــاد عــبء 
العمـل في نشـــر قــرارات المحكمــة وحجــم المــواد الــتي ينبغــي 
نشــرها في مجموعــة المذكــرات. وشــهدت الفــترة المشــــمولة 
ـــــد واحــــد في قضيــــة  بـــالتقرير نشـــر الـــدات التاليـــة: مجل
الاختصاص في مصائد الأسماك (إسبانيا ضد كنـدا)؛ وأربعـة 
ـــة  مجلــدات في قضيــة النـــزاع علــى الحــدود البريــة والجزري
والبحرية (الســلفادور/هنـدوراس: نيكـاراغوا بوصفـها بلـدا 
متداخلا)؛ ومجلدان في قضيـة الحادثـة الجويـة الـتي وقعـت في 
ـــران ضــد الولايــات المتحــدة  ٣ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ (إي
الأمريكية)؛ ومجلد واحد في قضية المرور عبر الحـزام الأكـبر 
(فنلندا ضد الدانمرك)؛ ومجلد واحد في طلب تفسـير الحكـم 
ـــة  الصـادر في ١١ حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ في القضيـة المتعلق
ـــــة بــــين الكامــــيرون ونيجيريــــا،  بـــالحدود البريـــة والبحري
ــــيرون). وهنـــاك  الاعتراضــات الأوليــة (نيجيريــا ضــد الكام
مجلدات أخرى ضمن هذه اموعة في مختلـف أطـوار الإعـداد 

والتأليف. 
٣٩٠ -وضمن مجموعة التشريعات والوثائق المتعلقة بتنظيـم 
المحكمة، تنشر المحكمة أيضا الصكوك الـتي تنظـم سـير أعمالهـا 
وممارســاا. وقــد نشــــرت آخـــر طبعـــة (رقـــم ٥)، في عـــام 
١٩٨٩، ويعاد طبعها بانتظـام (وكـانت أحـدث طبعـة معـادة 
ــــة جديـــدة مستنســـخة للائحـــة  عــام ١٩٩٦). وتتوافــر طبع
المحكمة بالانكليزية والفرنسية. كما تتوافر ترجمات غير رسمية 

للائحة بالاسبانية والألمانية والروسية والصينية والعربية. 
٣٩١ -وتوزع المحكمة نشرات صحفيـة وورقـات معلومـات 
ــها  أساسـية ودليـلا لإطـلاع المحـامين وأسـاتذة الجامعـات وطلبت
والمسؤولين الحكوميين والصحافـة وعامـة النـاس علـى أعمالهـا 
ووظائفـها واختصاصاـا. وقـــد صــدرت الطبعــة الرابعــة مــن 
الدليـل بالانكليزيـة والفرنسـية في أيـار/مـايو وتمـوز/يوليـه علــى 
التـوالي مـن عـام ١٩٩٧ بمناسـبة الذكـــرى الســنوية الخمســين 
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لإنشاء المحكمة. كما نشرت ترجمات له بالاسـبانية والروسـية 
والصينيـة والعربيـة في عـام ١٩٩٠ بمناســـبة الذكــرى الســنوية 
الأربعين لإنشاء المحكمـة. ولا تـزال نسـخ مـن طبعـات الدليـل 
هـذه باللغـات المذكـورة أعـلاه متوفـرة. كمـا نشــرت مؤخــرا 
ـــات الألمانيــة والانكليزيــة والروســية والفرنســية  طبعـات باللغ
ـــن كتيــب يشــمل معلومــات عامــة عــن  والصينيـة والعربيـة م
المحكمـة، صـدر بالتعـاون مـع إدارة شـــؤون الإعــلام في الأمــم 
المتحدة وموجهة إلى عامـة النـاس (ولا تـزال الطبعـة الاسـبانية 

قيد الإعداد). 
٣٩٢ -ولإتاحة وثائق محكمة العدل الدولية على نحـو أسـرع 
وأوسـع نطاقـا ولخفـض تكـــاليف الاتصــال، أنشــأت المحكمــة 
موقعـا علـى الشـبكة العالميـة بـاللغتين الانكليزيـة والفرنســية في 
٢٥ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٧ وتـــورد صفحــة الموقــع النصــوص 
الكاملة لأحكام المحكمة وفتاويـها وأوامرهـا منـذ عـام ١٩٩٦ 
(وتعلــن يــــوم صدورهـــا) وملخصـــات للقـــرارات الســـابقة؛ 
ومعظم الوثائـــق ذات الصلـة فـــي القضايـــا المعلّقــــة (الطلـب 
ــــة  أو الاتفـــاق الخـــاص لإقامـــة الدعـــوى والمرافعـــات الكتابي
والشـــفوية)؛ والمرافعـــات غـــير المنشـــورة متاحـــة في صــــورة 
ـــــام ١٩٩٦؛  إلكترونيـــة بالنســـبة للقضايـــا الســـابقة علـــى ع
والنشرات الصحفية؛ وبعض الوثـائق الأساسـية (ميثـاق الأمـم 
المتحــدة والنظــام الأساســــي للمحكمـــة)؛ وتصريحـــات تقـــر 
باختصـاص المحكمـة الإلزامـي وقائمـة بالمعـاهدات والاتفاقـــات 
الأخـرى الـتي تتعلـق ـذا الاختصـاص؛ ومعلومـات عامـة عــن 
تاريخ المحكمة وإجراءاا وسير وتراجـم حيـاة القضـاة وقوائـم 
ـــوان التــالي:  المطبوعـات. ويمكـن الاطـلاع علـى الموقـع في العن
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وإضافة إلى موقع المحكمة على الشبكة العالميـة ولكـي  -٣٩٣
توفر المحكمة خدمة أفضل لمن يهتم بأعمال المحكمـة مـن أفـراد 
ومؤسسات، أنشأت في حزيـران/يونيـه ١٩٩٨ ثلاثـة عنـاوين 
ــــــن إرســـــال التعليقـــــات  جديــــدة للــــبريد الإلكــــتروني يمك

webmaster@icj- والاستفسارات إليها. وهـذه العنـاوين هـي
 information@icj-cij.org ـــــــة)، و cij.org (للتعليقـــــات التقني

mail@icj-ـــائق)، و (لطلــب المعلومــات والحصــول علــى الوث
cij.org (للطلبات والتعليقات الأخرى). وقد بدأ تشغيل نظام 

للإبلاغ الالكتروني بالنسبة للنشرات الصحفية التي تنشر على 
موقع المحكمة على الشـبكة العالميـة اعتبـارا مـن ١ آذار/مـارس 

 .١٩٩٩
 

 تاسعا - الشؤون المالية للمحكمة 
طريقة تغطية النفقات  ألف -

٣٩٤ -تنص المادة ٣٣ من النظام الأساسـي للمحكمـة علـى 
ـــى الوجــه  أن �تتحمـل الأمـم المتحـدة مصروفـات المحكمـة عل
الـذي تقـرره الجمعيـة العامـــة�. ولمــا كــانت ميزانيــة المحكمــة 
بالتالي مندمجة في ميزانية الأمـم المتحـدة، فـإن الـدول الأعضـاء 
تشترك في مصروفات كل منهما بنفس النسـبة، وفقـا لجـدول 

الأنصبة المقررة الذي تحدده الجمعية العامة. 
٣٩٥ -أمــا الــدول الــتي ليســت أعضــاء في الأمــــم المتحـــدة 
ولكنها أطراف في النظام الأساسي فتدفع، وفقا للتعـهد الـذي 
قطعتـــه علـــى نفســـها عندمـــا أصبحـــت أطرافـــــا في النظــــام 
ـــة مقــداره مــن حــين  الأساسـي، اشـتراكا تحـدد الجمعيـة العام

لآخر بالتشاور معها. 
٣٩٦ -وعندمـا تكـــون دولــة مــن غــير الأطــراف في النظــام 
الأساســي ولكــن لهــا أن تتقــــاضى أمـــام المحكمـــة، طرفـــا في 
دعوى، تحدد المحكمة مقدار ما يجـب أن تتحملـه هـذه الدولـة 
من نفقات المحكمة (النظام الأساسي، المـادة ٣٥، الفقـرة ٣). 
وتقـوم الدولـة المعنيـة عندئـذ بدفـع مســـاهمتها لحســاب الأمــم 

المتحدة. 
وتعتبر مساهمات الدول التي ليسـت أعضـاء في الأمـم  -٣٩٧
المتحـدة إيـرادا متنوعـا للمنظمـة. وبموجـــب القــاعدة المقــررة، 
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تقيــد المبــالغ الآتيــة مــن الاقتطاعــات الإلزاميــة مــن مرتبـــات 
الموظفـين ومبيعـات المنشـورات (الـتي تتولاهـا أقسـام المبيعـــات 
ـــا إلى ذلــك، كــإيراد  بالأمانـة العامـة)، والفـائدة المصرفيـة، وم

للأمم المتحدة أيضا. 
 

إعداد الميزانية  باء -
٣٩٨ -وفقـــا للتعليمـــات المتعلقـــــــة بقلـــــم المحكمــة (المــواد 
٢٦-٣٠)، يقـوم أمـين سـجل المحكمـة بـــإعداد مشــروع أولي 
للميزانيـة. ويعـرض هـذا المشـــروع الأولى علــى لجنــة الميزانيــة 
والشــؤون الإداريــة التابعــة للمحكمــة للنظــــر فيـــه، ثم علـــى 

المحكمة نفسها لاعتماده. 
٣٩٩ -وعندما يتم اعتماد مشروع الميزانية، يقدم إلى الأمانة 
ـــوم  العامــة للأمــم المتحــدة لدمجــه في مشــروع الميزانيــة. ثم تق
اللجنـة الاستشـارية لشـــؤون الإدارة والميزانيــة، التابعــة للأمــم 
المتحـدة بدراسـته، وبعـد ذلـك يعـرض علـــى اللجنــة الخامســة 
ـــة. وأخــيرا تعتمــده الجمعيــة العامــة في جلســة  للجمعيـة العام
عامة، وذلك في إطار القرارات المتعلقة بميزانية الأمم المتحدة. 

 
تمويل الاعتمادات والحسابات  جيم -

٤٠٠ -أمــين ســجل المحكمــة مســؤول عــن تنفيــذ الميزانيـــة، 
بمساعدة المحاسب/موظف المؤسسة. ويتعين على أمين السجل 
كفالــة الاســتخدام الســليم للأمــوال الــتي صــوت باعتمادهـــا 
وعدم تكبد نفقات ليس لها اعتمادات في الميزانية. وله وحـده 
ـــا  الحــق في تكبــد خصــوم أو مطلوبــات باســم المحكمــة، رهن
بمراعـاة أي تفويـض ممكـن للسـلطة. ووفقـا لقـرار صـــادر عــن 
المحكمة، اتخذ بناء على توصية اللجنة الفرعية المعنية بالترشيد، 
يرسـل أمـين السـجل، كـل أربعـة شـهور بيانـا بالحســابات إلى 

المحكمة. 
٤٠١ -ويقــوم مراجعــو الحســابات بالأمانــة العامــــة للأمـــم 
المتحـدة بمراجعـة حسـابات المحكمـة كـل عـــام، ويقــوم مجلــس 
مراجعي الحسابات الذي تعينه الجمعية العامـة بمراجعتـها علـى 

فـترات دوريـة. وفي ايـة كـل فـترة سـنتين، تقـــدم الحســابات 
المقفلة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. 

 
ميزانية المحكمة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١  دال -
٤٠٢ -تبعا لموافقة الجمعيـة العامـة في كـانون الأول/ديسـمبر 
ـــام  ٢٠٠٠ (انظــر الفقــرة ١) علــى توفــير ميزانيــة إضافيــة لع
٢٠٠١، تكـــون ميزانيـــة المحكمـــة المنقحـــة لفـــــترة الســــنتين 

٢٠٠٠-٢٠٠١ على النحو التالي: 
الميزانية المنقحة لفترة السنتين ٢٠٠٠-٢٠٠١ 

 
البرنامج ١٨١: أعضاء المحكمة 

 
منح التعليم  :٣٠٠ ٦٧ ١٨١-١٣٠

السفر لحضــور جلسـات المحكمـة/إجـازة :١٨١-١٤١
زيارة الوطن 

 
 ٣٠٠ ٤٩٧

المعاشات التقاعدية  :٥٠٠ ١٧٩ ٢ ١٨١-١٩١
السفر في مهمات رسمية  :٦٠٠ ٣٧ ١٨١-٢٤٢

الأجور  :٣٠٠ ٨٣٩ ٤ ١٨١-٣٩٠
  ٠٠٠ ٦٢١ ٧

البرنامج ١٨٢: قلم المحكمة 
الوظائف  :٢٠٠ ٦٦١ ٤ ١٨٢-٠١٠

المساعدة المؤقتة للاجتماعات  :٣٠٠ ٣٢٧ ١ ١٨٢-٠٢٠
المساعدة المؤقتة العامة  :٣٠٠ ٢١٢ ١٨٢-٠٣٠

الاستشاريون  :٥٠٠ ٣٦ ١٨٢-٠٤٠
أجر العمل الإضافي  :٧٠٠ ٨٣ ١٨٢-٠٥٠

الوظائف المؤقتة لفترة السنتين  :٣٠٠ ٥٣٥ ١٨٢-٠٧٠
التكاليف العامة للموظفين  :٥٠٠ ٧٨٣ ١ ١٨٢-١٠٠

بدل التمثيل  :٢٠٠ ٧ ١٨٢-١١٣
السفر الرسمي  :٢٠٠ ٤٣ ١٨٢-٢٤٢

الضيافة  :٦٠٠ ١٢ ١٨٢-٤٥٠
  ٨٠٠ ٧٠٢ ٨  
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البرنامج ٨٠٠: برنامج الدعم 
الترجمة الخارجية  :٠٠٠ ٤٠٠ ٨٠٠-٣٣٠

الطباعة  :٦٠٠ ٦١١ ٨٠٠-٣٤٠
خدمات تجهيز البيانات  :١٠٠ ٧٢ ٨٠٠-٣٧٠

استئجار صيانة أماكن العمل  :٤٠٠ ٨٩٩ ١ ٨٠٠-٤١٠
استئجار الأثاث والمعدات  :٣٠٠ ٢٦ ٨٠٠-٤٣٠

الاتصالات  :٠٠٠ ١٦٦ ٨٠٠-٤٤٠
صيانة الأثاث والمعدات  :٥٠٠ ١٣٥ ٨٠٠-٤٦٠

خدمات متنوعة  :٧٠٠ ١٨ ٨٠٠-٤٩٠
اللوازم والمواد  :١٠٠ ١٤٥ ٨٠٠-٥٠٠

كتب المكتبة واللوازم  :٤٠٠ ٩٠ ٨٠٠-٥٣٠
الأثاث والمعدات  :١٠٠ ١٤٧ ٨٠٠-٦٠٠

اقتناء معدات التشغيل الآلي للمكاتب  :٢٠٠ ١٤٩ ٨٠٠-٦٢١
ــــــــدات التشـــــــغيل الآلي اســــــتبدال مع :٨٠٠-٦٢٢

للمكاتب 
 

 ٥٠٠ ٧٦
  ٩٠٠ ٩٣٧ ٣

٧٠٠ ٢٦١ ٢٠ اموع    
عاشــرا - فحــص الجمعيــة العامــة لتقريــر المحكمــة 

السابق 
٤٠٣ -في الجلسة العامة ٤١ من الدورة الخامسـة والخمسـين 
للجمعيـــة العامـــة، المعقـــودة في ٢٦ تشــــرين الأول/أكتوبــــر 
ـــر  ٢٠٠٠، والــتي أحــاطت الجمعيــة العامــة فيــها علمــا بتقري
ــــترة مـــن ١ آب/أغســـطس ١٩٩٩ إلى ٣١  المحكمــة عــن الف
ــــس  تمــوز/ يوليــه ٢٠٠٠، أدلى القــاضي غيلــبرت غيــوم، رئي
المحكمـة، بكلمـة في الجمعيـة العامـة عـن دور المحكمـــة وأدائــها 

 .(A/55/PV.41)

٤٠٤ -وقد ناشد الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بقـوة لتوفـير 
موارد إضافية للمحكمة التي تعتبر منبرا �يـتزايد الطلـب عليـه 
أكـثر مـن أي وقـت مضـى�. وقـال السـيد غيـوم �إن المــوارد 

المالية والبشرية الخاصــة بالمحكمـة لم تعـد كافيـة لتقـوم بمهمتـها 
على النحو الواجـب. ومـا لم تتلـق المـوارد الضروريـة، سـتجد 
نفسـها مضطـرة، ابتـداء مـن سـنة ٢٠٠١، إلى تـأجيل إصـــدار 
الأحكام في عدد من القضايا التي ستكون جاهزة للبــت فيـها. 
وابتـداء مـن عـام ٢٠٠٢، قـد تسـتغرق هـذه التـأجيلات عــدة 
سنوات بالنسبة لبعض القضايا�. وأضاف قائلا �إنني مضطر 
لــدق نــاقوس الخطــر أمــام الجمعيــة اليــــوم�. وإن �الســـلطة 
القضائية تتربع في كثير من البلدان في صروح تاريخيـة فخمـة، 
ـــة  ولكنـها تفتقـر في بعـض الأحيـان إلى المـوارد الماليـة الضروري
الـذي تلزمـها لأداء مهمتـها. وهـذا هـو الحـال بالنسـبة لمحكمــة 
العدل الدولية. وبيد الجمعيــة أن تقـرر مـا إذا كـانت المحكمـة، 
وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ستترك للمـوت 
البطـيء أم أن الجمعيـة سـتمنحها المـال الكـافي لكـي تعيــش�. 
وأعلن الرئيس غيوم أن المحكمة تعتزم طلب ائتمانات تكميلية 
وزيادة في الميزانية تبلغ حوالي ٣ ملايين دولار في السنة لفـترة 
ـــها  السـنتين المقبلـة (٢٠٠٢-٢٠٠٣)، وبالتـالي سـتزيد ميزانيت
ـــى  لفـترة السـنتين مـن ٢٠ مليـون دولار إلى مـا يربـو قليـلا عل
ــا إلى  ٢٦ مليـون دولار، ويزيـد عـدد موظفيـها مـن ٦١ موظف
٩٩ موظفا. وأكد أن �المحكمة تدرك إدراكـا تامـا المصـاعب 
الماليــة الــتي تواجهــها الأمــم المتحــــدة. وقـــد وضعـــت هـــذه 
المصاعب في الاعتبار في المـاضي بـالحد مـن طلباـا�. غـير أن 
�النمو الحالي في رفع الدعاوى سيتطلب زيادات أكـبر بكثـير 
في عدد الموظفين�. وأكد أن �المحكمة، على خـلاف أجـهزة 
الأمم المتحدة الأخرى، لا يمكنها أن توائم برامجها مـع المـوارد 
ــــوارد يجـــب أن تـــواءم لتفـــي بالتوقعـــات  المتاحــة؛ بــل إن الم

المشروعة للدول التي تلجأ إليها�. 
ويرى رئيس المحكمـة، أن المحكمـة قـد عملـت بوتـيرة  -٤٠٥
ثابتة طيلة الفـترة المسـتعرضة (١ آب/ أغسـطس ١٩٩٩-٣١ 
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠). وحكمـت في منازعـــة واحــدة عرضتــها 
عليـها، في أيـار/مـايو ١٩٩٦ بوتسـوانا وناميبيـا بشـأن جزيــرة 
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كاسيكيلي – سيدودو. وأصدرت حكما يتعلـق باختصاصـها 
في دعـوى رفعتـها جمهوريـة باكســـتان ضــد الهنــد إثــر تدمــير 
طائرة باكستانية؛ وأشارت إلى مختلف التدابـير المؤقتـة المتخـذة 
بصـدد النــزاع بـين جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة وأوغنــدا؛ 
واستمعت طيلة خمسة أسابيع إلى دفوع شفوية في قضيـة قطـر 
والبحرين. وقال الرئيس غيوم �إن المحكمة قد تمكنـت بالتـالي 
ـــع القضايــا الــتي كــانت  مـن النظـر، أو البـدء في النظـر في جمي
جاهزة لجلسات السماع�. �إلا أن ممـا يؤسـف لـه أنـه يبـدو 
أن الأشـهر القادمـة ســـتكون أكــثر صعوبــة. فبينمــا أدرجــت 
عشـر قضايـا علـى قائمـة المحكمـة عـــام ١٩٩٤، و ١٢ قضيــة 
ـــة في أواخــر عــام  عـام ١٩٩٨، رأينـا أـا زادت إلى ٢٥ قضي
١٩٩٩، وهـذا رقـم قياسـي جديـد في ســـجل تــاريخ القضــاء 
الـدولي. ولا تـزال ٢٤ مـن هـــذه القضايــا مدرجــة في ســجل 
قضايا المحكمة الآن�. ثم تنـاول مكانـة محكمـة العـدل الدوليـة 
في نظام القانون الدولي الحالي، فحذر رئيـس المحكمـة الجمعيـة 
العامة من مخاطر عدم تماسك القانون الدولي التي يثيرها تكــاثر 
المحاكم. وأوضح الرئيـس غيـوم أن هـذه الظـاهرة �تـؤدي إلى 
حـالات مـن التداخـل في الاختصاصـات القضائيـــة، ممــا يفتــح 
الباب أمام الدول الطالبة إلى أن تلجأ إلى المحـاكم الـتي تعتقـد، 
خطأ أم صوابا، أا ستكون أكثر تقبلا لحججها (البحث عن 
المحفل الأنسب)… وتؤدي إلى تفاقم خطر تضارب الأحكام، 
إذ قـد تعـرض قضيـة معينـة علـــى محكمتــين في نفــس الوقــت، 
فيصـدران فيـها حكمــين متعــارضين … وأخــيرا، فــإن تكــاثر 

ـــازع  المحاكم الدولية يتسبب في نشوء مخاطرة شديدة تتعلق بتنـ
 

الفقه القانوني، لأن نفس الحكم القـانوني قـد يـأخذ تفسـيرات 
مختلفـة في قضايـا مختلفـة�. وحرصـــا منــه علــى الحفــاظ علــى 
تماسك القانون الـدولي، قـدم الرئيـس غيـوم بعـض المقترحـات 
فقـال �إنـه ينبغـي أولا قبـل إنشـاء محكمـــة جديــدة أن تســأل 
السلطة التشريعية الدولية نفسها … عما إذا كانت المهام الـتي 
تعتزم تخويلها للمحكمـة لا يمكـن الاضطـلاع ـا علـى النحـو 
الواجـب مـن قبـل محكمـة قائمـة بـالفعل�. وألح علـى ضــرورة 
إقامــة حــوار بــين الهيئــات القضائيــة لمســاعدة القضــاة علــــى 
�إدراك خطورة تفتيت القانون�. وأخيرا دعا رئيـس المحكمـة 
إلى قيام علاقات أكثر تنظيما بين المحـاكم الدوليـة، الـتي يمكـن 
تشجيعها لالتماس الفتاوى من هذه المحكمة من خـلال مجلـس 

الأمن أو الجمعية العامة. 
وبعد أن عرض رئيس المحكمة تقريرها، أدلى ببيانـات  -٤٠٦
ــــد وغواتيمـــالا  ممثلــو اليابــان وكوســتاريكا وســنغافورة والهن
ونيجيريـــا وباكســـتان وبـــــيرو وليســــوتو وقطــــر والــــبرازيل 

والمكسيك. 
ويمكــن الحصــول علــى معلومــات أوفى عــن أعمـــال  -٤٠٧
المحكمة خلال الفترة قيد الاستعراض في حولية محكمة العـدل 
الدوليـة للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠١، الـتي ســـتصدر في الوقــت 

المناسب. 
(توقيع) غيلبرت غيوم 
رئيس محكمة العدل الدولية 

لاهاي، في ٦ آب/أغسطس ٢٠٠١ 
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